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شرط الاختصاص القضائي في تنفيذ الأحكام الأجنبية:
دراسة نقدية في القانون الإماراتي

نشوى أحمد محمد 
كلية القانون - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 30-04-2017                                           تاريخ القبول: 2017-05-22   

ملخص البحث: 

ع   تُعــد مشــكلة تنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة مــن المشــكات القانونيــة المهمــة، وقــد وضــع المُشــرِّ
الإماراتــي شــروطاً عــدة لتنفيــذ تلــك الأحــكام؛ لعــل أهمهــا شــرط الاختصــاص القضائــي، وهــذا 
ــة، والثانــي:  الشــرط لــه وجهــان، الأول: أن تكــون المحكمــة الأجنبيــة التــي أصــدرت الحكــم مختصَّ
ــي لهــذا الشــرط  ع الإمارات ــد جــاءت صياغــة المُشــرِّ ــة، وق ــة مختصَّ ألا تكــون المحاكــم الإماراتي
معيبــة بشــكل كبيــر، وهــو مــا أدى إلــى وقــوع اللبــس بيــن الفقهــاء، وأدى أيضًــا إلــى اضطــراب 
ــه  ــع أصول ــال تتب ــن خ ــور م ــرط المذك ــدرس الش ــث أن ي ــذا البح ــاول ه ــاء، ويح ــكام القض أح
التاريخيــة، وتحليــل الآراء الفقهيــة التــي قيلــت بشــأنه، وأحــكام القضــاء التــي صــدرت تطبيقًــا لــه، 
لينتهــي فــي النهايــة إلــى الحــد مــن عيــوب صياغــة المشــرع لهــذا الشــرط، وإلــى اقتــراح صياغــة 

جديــدة لــه ودعــوة المشــرع إلــى اعتمادهــا.

الكلمــات الدالــة: اختصــاص المحاكــم الأجنبيــة، شــرط الاختصــاص القضائــي، الاختصــاص 
الداخلــي.
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مقدمة:

 جـرى العـرف فـي فقـه الإجـراءات المدنيـة علـى عبـارة شـهيرة مفادهـا »أن القضيـة تُكسَـب 
مرتيـن، مـرة بصـدور الحكـم ومـرة أخـرى بتنفيـذه«)1(، والعبـارة صادقة إلـى أبعد مـدى، فالأحكام 
التـي لا يتـم تنفيذهـا لا قيمـة لهـا، فما لجـأ المتنازعون إلى القضاء إلا لاقتضـاء حقوقهم، ولا يُرضي 
طموحَهـم فـي ذلـك مجـرد صـدور حكـم يؤكـد تلـك الحقـوق، وإنمـا يطمحون إلـى الحصـول الفعلي 

علـى حقوقهـم بتنفيـذ الأحـكام، وقديمًـا قـال الفـاروق: »لا ينفـع تكلُّـمٌ بحقٍّ لا نفـاذ له«.

والواقــع أن تنفيــذ الأحــكام القضائيــة - رغــم أنــه- يحقــق فائــدة خاصــة للمحكــوم لهــم، إلا أنــه 
أيضًــا يهــدف إلــى تحقيــق الصالــح العــام، فإحــدى الوظائــف الرئيســة للدولــة هــي تحقيــق العــدل، 
وقطــع دابــر المنازعــات بيــن الأفــراد؛ تحقيقًــا للســام الاجتماعــي؛ لذلــك فــإن أحــد معاييــر تقــدم 

الأمــم هــو احتــرام أحــكام القضــاء، وســرعة تنفيذهــا.

وإذا كانت الاعتبارات السابقة منطبقة بشأن الأحكام الصادرة من القضاء الوطني، فإنها تنطبق 
أيضا بشأن الأحكام الصادرة من قضاء دولة أجنبية، وهي تلك التي يتناولها القانون الدولي الخاص، 
وتحديدًا القسم المتعلق بالإجراءات المدنية والتجارية الدولية، فمن المعروف لدى الباحثين في هذا 
القانون أن الغاية منه لا يتحقق كمالها إلا بالتسليم أن الحكم الأجنبي الصادر في الخارج المتعلق 
بمسألة من مسائل العاقات الخاصة الدولية، يكون قاباً لاعتراف به وتنفيذه في دولة الإمارات 
القضاء  عن  الصادرة  الأحكام  تنفيذ  بجواز  التسليم  بمعنى  صحيح،  والعكس  المتحدة،  العربية 
الإماراتي في الخارج)2(، ولكن ياحظ تباين التشريعات فكل تشريع يحدد مسألة الاعتراف بآثار 
الأحكام الأجنبية على إقليم دولته، بحسبان هذه القواعد انفرادية الجانب، ومن ثَم فإن دراستنا تنصبُّ 
على مدى جواز تنفيذ الأحكام الأجنبية في دولة الإمارات، لا مدى جواز تنفيذ الأحكام الإماراتية في 

ع في دولة التنفيذ. الخارج، إذ إن هذه مسألة يستقلُّ بها المشرِّ

الأحكام  تنفيذ  م  نظَّ إذ  السياق،  هذا  في  العالمي  الركب  عن  الإماراتي  ع  المشرِّ يتخلف  لم  إذ 
الأجنبية في المواد من 235 إلى 238 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 وتعدياته، 
وقد أوردت الفقرة الثانية من المادة 235 شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية إذ البَيِّن من نص المادة أن 

ع الإماراتي أجاز تنفيذ الأحكام الأجنبية إذا توافرت فيها شروط معينة حددتها)3(. المشرِّ

نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في التنفيذ الجبري، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2006م، ص5.   )1(

انظر في هذا المعنى: عكاشة عبد العال، تنفيذ الأحكام الأجنبية بين فكرتي الاختصاص القاصر والمشترك، مجلة   )2(
الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، ) جامعة الإسكندرية: كلية الحقوق، 1992م (، العدد: 2، ص: 181.

)3(  انظر: علي تركي، في النظام الإجرائي لتنفيذ الأحكام الأجنبية في القانون الإماراتي محاضرة بعنوان: تنفيذ 
في -30 القضائي  دبي  لمعهد  ديسمبر  لشهر  التدريبية  الفعاليات  الأجنبية، ضمن  والسندات  والأوامر  الأحكام 

29/2010/12، بند 4 وما بعده.
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إشكالات البحث:

ــرط  ــاء »ش ــه والقض ــريع والفق ــد التش ــى صعي ــدلًا عل ــارت ج ــي أث ــروط الت ــم الش ــل أه لع
الاختصــاص القضائــي«، إذ تشــترط الأنظمــة المختلفــة لتنفيــذ الحكــم الأجنبــي علــى أراضيهــا أن 
ع الإماراتــي فــي  يكــون هــذا الحكــم صــادرًا عــن هيئــة مختصــة، هــذا الشــرط عبَّــر عنــه المشــرِّ

المــادة )235/ 2/أ و ب(.

ع الإماراتــي لتنفيــذ الحكــم الأجنبــي، أن يكــون صــادرًا عــن هيئــة مختصــة،  إذ يشــترط المشــرِّ
ــد  ــا لقواع ــا طبقً ــه مختصــة به ــي أصدرت ــة الت ــم الأجنبي ــرة )أ(: »...وأن المحاك ــي الفق ــص ف إذ ن
الاختصــاص القضائــي الدولــي المقــررة فــي قانونهــا«، وأعــاد تكــرار الشــرط فــي الفقــرة )ب( إذ 
ــد الــذي صــدر  ــا لقانــون البل ــة وفقً نــص علــى: »أن الحكــم أو الأمــر صــادر مــن محكمــة مختصَّ

فيــه«.

ــرة  ع مــن الفق ــك الصياغــة الغمــوض واللبــس والتســاؤل، فهــل قصــد المشــرِّ ــارت تل ــد أث وق
)ب( تكــرار الحكــم الــوارد فــي الفقــرة )أ( أم أنــه أراد لــه معنًــى مغايــرًا؟ لا ســيما فــي ظــل القاعــدة 

الأصوليــة التــي تقــول بــأن »إعمــال الــكام أولــى مــن إهمالــه«.

ــارات  ــم الإم ــون محاك ــي، ألا تك ــم الأجنب ــذ الحك ــا- لتنفي ــي -أيضً ع الإمارات ــرِّ ــترط المش يش
ــة بنظــر النــزاع الــذي صــدر فيــه الحكــم، وجــاءت هــذه الصياغــة مطلقــة، بمــا قــد يوحــي  مختصَّ
بعــدم تنفيــذ أي حكــم أجنبــي؛ طالمــا كانــت المحاكــم الإماراتيــة مختصــة بالمنازعــة التــي صــدر 

فيهــا هــذا الحكــم.

هدف البحث:

ــة مــن  ــذ الأحــكام الأجنبي ــى دراســة شــرط الاختصــاص القضائــي فــي تنفي يهــدف البحــث إل
ــن: زاويتي

ــة الآراء  ــل كاف ــع تحلي ــف الراهــن مــن تفســير هــذا الشــرط بشــقيه، م ــد الموق ــى: تحدي الأول
ــم  ــد والتقيي ــى النق ــل إل ــاوز التحلي ــل وتج ــرط، ب ــت الش ــي تناول ــة الت ــكام القضائي ــة والأح الفقهي

ــليم. ــير الس ــى التفس ــولًا إل وص

الثانيــة: انطاقًــا مــن تحقيــق الهــدف الســابق يأتــي الهــدف الثانــي، وهــو تحديــد مــا ينبغــي أن 
تكــون عليــه صياغــة الشــرط، ودعــوة المشــرع لتبنــي صياغــة جديــدة.
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منهجية البحث:

ــذ الأحــكام  ــا عــن شــرط الاختصــاص القضائــي فــي تنفي  كان مــن المنطقــي فــي إطــار بحثن
ــى  ــي البحــث ســتعتمد عل ــا ف ــإن منهجيتن ــه، ف ــة، أن نتتبعــه فــي مصــدره التاريخــي؛ وعلي الأجنبي

ــارن، وسنســتعين بالمنهــج التاريخــي. ــي المق المنهــج التحليل

تقسيم البحث:

سيتم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، على النحو الآتي:

المبحث الأول: إشكالات الصياغة لدى المشرع الإماراتي.

المبحث الثاني: المحاولات القضائية والفقهية للحد من عيوب التشريع الإماراتي.

المبحث الأول: 

إشكالات الصياغة لدى المشرع الإماراتي

ــي،  ــي )م :235/2/أ ، ب( مــن شــرط الاختصــاص القضائ ــف المشــرع الإمارات يتضــح موق
كمــا ســلفت الإشــارة فــي مقدمــة البحــث، فــي أمريــن يجــب التحقــق منهمــا قبــل الأمــر بتنفيــذ الحكــم 

الأجنبــي، همــا:

ةً.. 1 أن تكون المحكمةُ الأجنبيةُ مُصدِرةُ الحكمِ مختصَّ

عدم اختصاص المحاكم الإماراتية.. 2

ع الإماراتي، من خال مطلبين: وسوف تتناول دراستنا تقييم موقف المشرِّ

المطلب الأول: تقييم موقف المشرع الإماراتي من شرط اختصاص المحكمة الأجنبية.

ــم  ــاص المحاك ــدم اختص ــرط ع ــن ش ــي م ــرع الإمارات ــف المش ــم موق ــي: تقيي ــب الثان المطل
الإماراتيــة.
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المطلب الأول:

تقييم موقف المشرع الإماراتي من شرط اختصاص المحكمة الأجنبية

تمهيد وتقسيم:

تشــترط الأنظمــة القانونيــة المختلفــة لتنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة علــى أراضيهــا، أن يكــون الحكــمُ 
الأجنبــي صــادرًا عــن محكمــة مختصــة، ويهــدف هــذا الشــرط إلــى تمكيــن دولــة التنفيــذ مــن رقابــة 
ســامة الحكــم الأجنبــي علــى الأقــل مــن الناحيــة الشــكلية، إذ ليــس مــن المقبــول تنفيــذ حكــم صــادر 
عــن محكمــة غيــر مختصــة، فالفــرض بــأن هــذا الحكــم غيــر ســليم مــن الناحيــة القانونيــة، ومــن 
ثــم لا داعــي لتنفيــذه، ولعــل بديهيــة هــذا الشــرط هــي التــي أمْلَــتْ علــى الأنظمــة القانونيــة المختلفــة 

اعتناقه.

ــة  ــم عــن هيئ ــى وجــوب صــدور الحك ــي عل ــاق تشــريعي وفقهــي وقضائ ــاك اتف وإذا كان هن
ــون  ــد القان ــي تحدي ــدًا ف ــك، وتحدي ــا وراء ذل ــاء فيم ــاف ج ــإن الاخت ــذه، ف ــرط لتنفي ــة كش مختص
الــذي ســيتم الرجــوع إليــه لتحديــد مــدى اختصــاص الهيئــة التــي أصــدرت الحكــم، فهــل يتــم ذلــك 
ــي  ــك ف ــا الحكــم؟ وكذل ــة الصــادر منه ــون الدول ــا لقان ــم وفقً ــذ، أم يت ــة التنفي ــون دول بالرجــوع لقان
ــي للمحكمــة  ــى الاختصــاص الداخل ــذ الحكــم عل ــه تنفي ــوب من ــة القاضــي المطل ــد مــدى رقاب تحدي

ــة. الأجنبي

ع الإماراتــي مــن كل ذلــك فــي نــص المــادة 235/2 فــي الفقرتيــن  وقــد تبلــور موقــف المشــرِّ
)أ( و)ب( منهــا، حيــث جــاء نصهــا كالآتــي:

»..... ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق مما يأتي: 

..... أن المحاكــم الأجنبيــة التــي أصدرتــه مختصــة بهــا طبقًــا لقواعــد الاختصــاص أ. 
ــررة فــي قانونهــا.  القضائــي الدولــي المق

أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقًا لقانون البلد الذي صدر فيه«.ب. 

لذلك سوف نقسم دراستنا إلى فرعين:

الفرع الأول: موقف المشرع الإماراتي من رقابة الاختصاص الدولي.

الفرع الثاني: موقف المشرع الإماراتي من رقابة الاختصاص الداخلي.
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الفرع الأول: موقف المشرع الإماراتي من رقابة الاختصاص الدولي

ع الإماراتــي أن تحديــد اختصــاص المحكمــة الأجنبيــة المُصــدِرة للحكــم يتــم وفقًــا  قــرر المشــرِّ
لقانونهــا، وليــس وفقًــا لقانــون دولــة التنفيــذ )م 235/ 2/أ وب(، ومقتضــى ذلــك الاعتــراف بالحكــم 
الصــادر عــن محكمــة أجنبيــة مختصــة مــن الوجهــة الدوليــة، حتــى ولــو كان مبنــى اختصاصهــا 
ضابــط اختصــاص مجهــول فــي القانــون الإماراتــي، كأن يكــون مبنــى اختصاصهــا فكــرة إنــكار 

ــا)1(. العدالــة المعــروف فــي هــذه الدولــة بوصفــه مبــدأ عامًّ

ع الإماراتــي مــن هــذه المســألة، فقــد حســم الجــدل  ولا شــك لدينــا فــي ســامة موقــف المشــرِّ
ــة المُصــدِرة  ــة اختصــاص المحكمــة الأجنبي ــه لرقاب ــم الرجــوع إلي ــذي يت ــون ال ــر حــول القان الدائ
ــة  للحكــم، وهــو جــدل كان قــد دار حــول أفضليــة قانــون المحكمــة الأجنبيــة ذاتهــا، أم قانــون دول
ــف  ــامة موق ــي س ــا، وتأت ــة ذاته ــة الأجنبي ــون المحكم ــي قان ع الإمارات ــرِّ ــار المش ــذ، فاخت التنفي
ع الإماراتــي مــن ناحيتيــن، الأولــى: مــن ســامة الحجــج التــي يقــوم عليهــا الرجــوع لقانــون  المشــرِّ
ــذ،  ــة التنفي ــون دول ــوم عليهــا الرجــوع لقان ــي يق ــة: ضعــف الحجــج الت ــة، والثاني المحكمــة الأجنبي

ع. ــا بشــأن موقــف المُشــرِّ ــى رأين ــد عل ــن للتأكي ــن الأمري وســندرس هذي

أولاً- حجج القائلين بتطبيق قانون المحكمة الأجنبية:

ــا  ــن الحجــج، أهمه ــة م ــى جمل ــي- عل ع الإمارات ــه المشــرِّ ــذي أخــذ ب ــذا الاتجــاه - ال ــوم ه يق
ــي: الآت

أن قواعــد الاختصــاص القضائــي هــي قواعــد مفــردة الجانــب، ومــن ثــم فقواعــد . 1
ــط - الاختصــاص المباشــر  ــذ تحــدد – فق ــة التنفي ــون دول ــي قان ــواردة ف الاختصــاص ال
لمحاكمهــا، أمــا اختصــاص المحاكــم الأجنبيــة فــا يتحــدد إلا وفقًــا لقواعــد الاختصــاص 

ــا. ــي قانونه ــواردة ف ــي ال ــي الدول القضائ

ينــص قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي رقــم )5( لســنة 1985 فــي المــادة )21( منــه . 2
علــى أنــه: »يســري علــى قواعــد الاختصــاص وجميــع المســائل الإجرائيــة قانــون الدولــة 
التــي تقــام فيهــا الدعــوى أو تباشــر فيهــا الإجــراءات«، وهــذا النــص يــدل دلالــة قاطعــة 
ــد مــدى اختصاصهــا،  ــون المحكمــة مُصــدِرة الحكــم؛ لتحدي ــى وجــوب الرجــوع لقان عل

وليــس لقانــون دولــة التنفيــذ.

الجامعة  دار  الإسكندرية:  الأجنبية،  الأحكام  وتنفيذ  الدولي  القضائي  الاختصاص   .2013 العال،  عبد  عكاشة   )1(
الجديدة، 2013، ص: 205، وكذلك بحثه السالف ذكره: تنفيذ الأحكام الأجنبية بين فكرتي الاختصاص القاصر 

والاختصاص المشترك، ص: 218.
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المنطــق فــي الترتيــب الزمنــي للخصومــة، أن يبحــث القاضــي مســألة الاختصــاص أولًا، . 3
ــون  ــد اختصاصــه بقان ــه، فــا يمكــن إلزامــه فــي تحدي ــا لقانون وهــي مســألة يبحثهــا وفقً

دولــة التنفيــذ، والحــال أنــه قــد لا يعــرف أصــاً أيــن ســيتم تنفيــذ الحكــم.

ع الإماراتــي لمشــكلة الاختصــاص الدولــي يتفــق مــع قواعــد . 4 الحــل الــذي أخــذ بــه المشــرِّ
ــرام النطــاق الإقليمــي  ــة احت ــدول المختلف ــى ال ــي تفــرض عل ــام، الت ــي الع ــون الدول القان
لممارســة ســلطاتها، فــا يجــوز للمشــرع الإماراتــي أن يتعــدى علــى المجــال المحجــوز 

لممارســة ســلطات الــدول الأخــرى)1(

ثانياً- حجج القائلين بتطبيق قانون دولة التنفيذ:

يذهــب هــذا الاتجــاه إلــى أن القانــون الــذي يرجــع إليــه لتحديــد مــا إذا كان الحكــم قــد صــدر 
ــط الاختصــاص  ــه يرجــع لضواب ــى أن ــذ، بمعن ــة التنفي ــون دول ــو قان ــة مختصــة أم لا، ه عــن هيئ
ــه  ــذه؛ إذا توافــرت في ــه أجــاز تنفي ــا ل ــه، فــإن كان الحكــم صــادرًا وفقً ــي فــي قانون القضائــي الدول
الشــروط الأخــرى، وإن لــم يكــن صــادرًا وفقًــا لهــا، منــع تنفيــذه ولــو كان صــادرًا وفقًــا لضوابــط 
الاختصــاص فــي الدولــة التــي أصــدرت الحكــم)2(. وقــد اســتند هــذا الــرأي علــى جملــة مــن الحجــج، 
بعضهــا مســتقل وبعضهــا نقــد فــي الــرأي الآخــر، وســوف يتــم تنــاول تلــك الحجــج مفنديــن إياهــا؛ 

حتــى يتســنى لنــا الحكــم علــى هــذا الاتجــاه:

أن قواعــد الاختصــاص القضائــي الدولــي تتشــابه مــع قواعــد تنــازع القوانيــن، فكلهــا مــن . 1
قواعــد القانــون الدولــي الخــاص، وكلهــا تهــدف إلــى تســوية منازعــات العاقــات الخاصــة 
الدوليــة، وطالمــا الأمــر كذلــك، فهــي متشــابهة، ولمــا كان مــن المعلــوم أن قواعــد تنــازع 
ــد  ــى قواع ــا - إل ــة تنســحب - أيضً ــذه الصف ــإن ه ــب، ف ــة الجان ــد مزدوج ــن قواع القواني
الاختصــاص القضائــي الدولــي، فتكــون هــي الأخــرى مزدوجــة الجانــب، لا تحــدد فقــط 
ــا -  ــدد - أيضً ــا تح ــر(، وإنم ــام المباش ــاص الع ــة )الاختص ــم الوطني ــاص المحاك اختص
ــر(،  ــر المباش ــام غي ــم )الاختصــاص الع ــة المُصــدِرة للحك ــم الأجنبي اختصــاص المحاك
وبذلــك تنبثــق قواعــد الاختصــاص العــام غيــر المباشــر مــن قواعــد الاختصــاص العــام 

المباشــر)3(.

أحمد عبد الكريم سامة، فقه المرافعات المدنية الدولية، القاهرة: دار النهضة العربية، 2000، ص: 657.  )1(

)2(  كان هناك جانب من الفقه المصري القديم قبل وفي ظل قانون المرافعات السابق لعام 1949 يأخذ بهذا الرأي، 
انظر: حامد زكي، أصول القانون الدولي الخاص المصري، القاهرة: مكتبة عبد الله وهبة، 1946، ص: 251، 
محمد عبد المنعم رياض، مبادئ القانون الدولي الخاص، القاهرة: مطبعة الرغائب، 1933م(، ط:4، ص: 579، 

أحمد مسلم، القانون الدولي الخاص، )القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1956، ج:1، ص:27.

)3(  حفيظة الحداد، الموجز في القانون الدولي الخاص، الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 1998م، ص: 196.
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والــرد علــى هــذه الحجــة ســهل ميســور، فليــس معنــى تشــابه قواعــد تنــازع القوانيــن مــع 
قواعــد الاختصــاص القضائــي الدولــي، أن ننــزع عــن تنــازع القوانيــن صفــةً لصيقــة بهــا 
ونمنحهــا لقواعــد الاختصــاص القضائــي الدولــي، فمــن العلــوم أن هــذا القانــون يحتــوي 
ــل: قواعــد الجنســية،  ــى عــدد مــن القواعــد طابعهــا يختلــف عــن بعضهــا بعضًــا، مث عل
ــي  ــاص القضائ ــد الاختص ــن، وقواع ــازع القواني ــد تن ــب، وقواع ــز الأجان ــد مرك وقواع

الدولــي)1(.

يذهــب هــذا الاتجــاه إلــى الرجــوع لقانــون دولــة التنفيــذ؛ لتحديــد مــدى اختصــاص . 2
المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم؛ لأن تكليــف القاضــي الوطنــي بالبحــث عــن اختصــاص 
ــم القاضــي  ــا لقانونهــا، هــو تكليــف بمســتحيل؛ لأنــه يفتــرض عل المحكمــة الأجنبيــة وفقً
بقوانيــن العالــم أجمــع، وهــو افتــراض مرفــوض وغيــر مطابــق للواقــع؛ إذ كيــف يتيســر 
للقاضــي فــي كل حالــة يتــم فيهــا تنفيــذ حكــم أجنبــي البحــث فــي مضمــون قانــون الدولــة 
التــي أصــدرت الحكــم، وينتهــي هــذا الاتجــاه إلــى إيثــار الســامة والرجــوع لقانــون دولــة 

ــا مــن مشــكات البحــث عــن مضمــون القانــون الأجنبــي. التنفيــذ؛ هربً

ــي  ــون الدول ــي القان ــث ف ــاه الحدي ــول: إن الاتج ــة أن نق ــذه الحج ــى ه ــرد عل ــي لل ويكف
ــة  ــي بمعاون ــون الأجنب ــي مضمــون القان ــزام القاضــي بالبحــث ف ــى إل الخــاص يذهــب إل
ــي ظــل تطــور وســائل  ــة، وف ــي ظــل تطــور الدراســات المقارن الخصــوم)2(، لا ســيما ف
الاتصــالات والمعلومــات التــي جعلــت الحصــول علــى مضمــون القانــون الأجنبــي أمــرًا 

ســهاً ميســورًا.

ــم  ــدي القدي ــف التقلي ــرًا بالموق ــا زال متأث ــي م ــاء الإمارات ــن  أن القض ــم م ــى الرغ وعل
ــى  ــة يجــب عل ــي واقع ــون الأجنب ــي القان ــرى ف ــا زال ي ــة، وم ــة النقــض المصري لمحكم
الخصــوم إقامــة الدليــل عليهــا، ولا يلتــزم القاضــي الوطنــي بالبحــث فــي مضمونــه مــن 
تلقــاء نفســه)3(، إلا أن هــذا الموقــف مُنتقَــد ولا يتماشــى مــع الاتجاهــات الفقهيــة الحديثــة، 

انظر في اختاف طبيعة قواعد القانون الدولي الخاص: فؤاد رياض، وسامية راشد، الوسيط في تنازع القوانين   )1(
أحمد  بعدها،  وما   19 ، ص:  1987م  العربية،  النهضة  دار  القاهرة:  الدولي،  القضائي  الاختصاص  وتنازع 

سامة، فقه المرافعات المدنية الدولية، ص: 11 وما بعدها.

فؤاد رياض، وسامية راشد، الوسيط في تنازع القوانين، ص: 185، هشام صادق، المطول في القانون الدولي   )2(
الكريم  عبد  أحمد  بعدها،  وما  ص:427  مجلد:1،  ج:1،  الجامعي،2014م،  الفكر  دار  الإسكندرية:  الخاص، 
ط:1،  الجديدة،  الجاء  مكتبة  القاهرة:  ومنهجًا،  أصولًا  الشرائع  بين  والاختيار  التنازع  قاعدة  علم  سامة، 
ص:511، عكاشة عبد العال، تنازع القوانين- دراسة مقارنة، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 2005م، ص: 

163 وما بعدها.

)3(  انظر: حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 255 لسنة 21 قضائية، جلسة 25/11/2000.
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ــة الخاصــة. ــي تشــجيع المعامــات الدولي ــي ف ع الإمارات ولا يتماشــى مــع فلســفة المشــرِّ

ــى . 3 ــوع إل ــن الرج ــى م ــذ أول ــة التنفي ــون دول ــوع لقان ــى أن الرج ــاه إل ــذا الاتج ــب ه يذه
ــكام  ــدد الأح ــد تتع ــه ق ــيما وأن ــا، لا س ــن محاكمه ــم ع ــدر الحك ــي ص ــة الت ــون الدول قان
ــو  ــوع، فل ــي ذات الموض ــا ف ــة وكله ــن دول مختلف ــادرة م ــون ص ــا، وتك ــراد تنفيذه الم
ألزمنــا القاضــي بالرجــوع لقانــون كل دولــة مصــدرة للحكــم، فقــد تكــون كلهــا مختصــة 

ــارض. ــبب التع ــا يس ــذ؛ مم ــة للتنفي ــا قابل ــون كله ــون وتك ــذا القان ــا له وفقً

يذهــب هــذا الاتجــاه إلــى ضــرورة الرجــوع لقانــون دولــة التنفيــذ وليــس لقانــون المحكمــة . 4
الأجنبيــة؛ لأن هــذا الأخيــر قــد يقــر الاختصــاص بنــاء علــى المــرور العابــر، ومــن ثــم قــد 
يقــوم الاختصــاص صحيحًــا فــي نظــر قانــون المحكمــة الأجنبيــة؛ علــى الرغــم مــن أنــه 
قائــم علــى رابطــة مغشوشــة أو مصطنعــة، فيمــا يُعــرف بفكــرة الغــش نحــو الاختصــاص.

وهــذه الحجــة مــردود عليهــا بــأن القاضــي فــي هــذه الحالــة ســيمتنع عــن تنفيــذ الحكــم الأجنبــي، 
رغــم كــون المحكمــة الأجنبيــة مختصــة وفقًــا لقانونهــا، وذلــك طبقًــا لقاعــدة الغــش يُفســد كل أمــر، 
وهــي القاعــدة التــي يمكــن للقاضــي تطبيقهــا، باعتبارهــا مــن المبــادئ العامــة فــي القانــون الدولــي 
الخــاص، ولا شــك أن الفقــه والقضــاء ، قــد اشــترطا فضــاً عــن كــون المحكمــة الأجنبيــة مختصــة 
ــة  ــه محكم ــرت عن ــا عب ــو م ــاص، وه ــة الاختص ــة جدي ــن رقاب ــد م ــم التأك ــا، أن يت ــا لقانونه وفقً

النقــض الفرنســية بضــرورة وجــود رابطــة مميــزة بيــن النــزاع والمحكمــة المختصــة)1(.

وبهــذا يمكننــا القــول أن موقــف المشــرع الإماراتــي مــن رقابــة الاختصــاص القضائــي الدولــي 
تتــم وفقــاً لقانــون الدولــة مصــدرة الحكــم، ويثــور بعــد ذلــك تســاؤل مفــاده: هــل تلــزم الرقابــة علــى 

الاختصــاص الداخلــي فــي الدولــة مصــدرة الحكــم؟، وهــذا مــا ســيتم تناولــه فــي الفــرع الثانــي.

الفرع الثاني: موقف المشرع الإماراتي من رقابة الاختصاص الداخلي

ع الإماراتــي بشــأن رجوعــه لقانــون الدولــة المُصــدِرة للحكــم  انتهينــا إلــى أن موقــف المشــرِّ
لتحديــد اختصــاص محكمتهــا، هــو موقــف ســليم لا غبــار عليــه، ولكــن يبــرز بعــد ذلــك تســاؤل آخــر 

فــي غايــة الأهميــة، يتبلــور فيمــا يلــي:

وقد اعتنقت محكمة النقض الفرنسية هذا الاتجاه منذ 5 فبراير 1985 انظر:  )1(
Cass.civ. 6 Fev. 1985 Clunet, 1985, 460 , note Huet. 
 ،216 الدولي، ص:  القضائي  الاختصاص  العال،  عبد  عليه: عكاشة  والتعليق  الحكم  هذا  تفاصيل  في  وانظر 
أحمد عبد الكريم سامة، فقه المرافعات المدنية الدولية، ص: 670، حفيظة الحداد، الموجز في القانون الدولي 

الخاص، ص: 198.
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هــل يتــم الرجــوع لقواعــد الاختصــاص القضائــي الدولــي فــي قانــون الدولــة المُصــدِرة للحكــم، 
ــة  ــة النوعي ــن الناحي ــا م ــي فيه ــاص الداخل ــد الاختص ــى قواع ــك إل ــى ذل ــة إل ــع بالإضاف أم يرج

ــة؟ والمحلي

ع الإماراتــي مــن المســألة، ومــدى ســامته، لا بــد أن نتتبــع  لكــي نصــل إلــى موقــف المشــرِّ
ــادة  ــت الم ــد كان ــون المصــري، وق ع وهــو القان ــه هــذا المشــرِّ ــل عن ــذي نق المصــدر التاريخــي ال
ــق ممــا  ــي التحق ــذ الحكــم الأجنب ــون المرافعــات المصــري الســابق، تشــترط لتنفي 493/1 مــن قان
ــدر  ــذي ص ــد ال ــون البل ــا لقان ــة وفقً ــة مختص ــن هيئ ــادر م ــر ص ــم أو الأم ــي: »1 -  أن الحك يأت
ــث  ــن الاتســاع، بحي ــوع م ــه« ن ــذي صــدر في ــد ال ــون البل ــا لقان ــارة »وفقً ــي عب ــه...«، وكان ف في
تشــمل قواعــد الاختصــاص القضائــي الدولــي وقواعــد الاختصــاص الداخلــي، وهــو مــا دفــع الفقــه 

ــده؟. ــم تقيي ــه أم يت ــى إطاق ــه عل ــى التســاؤل حــول المقصــود مــن النــص، فهــل يُعمــل ب إل

ــارة قواعــد الاختصــاص  ــى أن المقصــود بهــذه العب ــد اتجــه إل ــه )1(، ق وكان رأي  أغلــب الفق
ــم  ــون الحك ــزم أن يك ــا يل ــم ف ــن ث ــي، وم ــاص الداخل ــد الاختص ــس قواع ــي، ولي ــي الدول القضائ
صــادرًا مــن محكمــة أجنبيــة مختصــة اختصاصًــا نوعيًّــا أو محليًّــا؛ إذ متــى أصبــح الحكــم حائــزًا 
قــوة الشــيء المحكــوم بــه، ومتــى انقطــع كل ســبيل للطعــن فيــه وأصبــح واجــبَ التنفيــذ نهائيًّــا فــي 
البلــد الــذي صــدر فيــه، فــا مبــرر لتعييبــه مــن هــذه الناحيــة؛ لأن الاعتبــارات التــي يقــوم عليهــا 
مبــدأ حجيــة الشــيء المحكــوم بــه تعلــو عــن تلــك التــي تقــوم عليهــا قواعــد الاختصــاص النوعــي 
والمحلــي، علــى أنــه مــن الملحــوظ عــدم بلــوغ الاختصــاص مبلــغ انعــدام الوظيفــة مطلقًــا، بحيــث لا 
يكــون للحكــم أيــة حجيــة فــي البلــد الــذي صــدر فيــه، ففــي هــذه الحالــة يتعيــن رفــض طلــب التنفيــذ.

ــن نصــي  ــه بي ــي صياغت ــع ف ــا، فجم ــد ســلك مســلكًا مختلفً ــي، ق ع الإمارات ــع أن المشــرِّ الواق
ــه والقضــاء  ــف تفســيرات الفق ــس والغمــوض، وخال ــك اللب ــأورث بذل ــادة 493/1 و298/1، ف الم

ــي الخــاص. ــون الدول ــي القان ــة ف ــات المختلف والاتجاه

)1(  أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، القاهرة: دار المعارف، 1955م، ط:1، ص: 154، 
عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص المصري، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية ، 1955م، ط:2،ج:3، 
ص: 717، وانظر أيضًا له ط:9 الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1986، ص:911، هشام صادق، 
تنازع الاختصاص القضائي الدولي، ط:1968، ص: 114، وانظر له أيضًا، ط: 2009، ص263، وانظر فيمن 
أيد هذا الحل في ظل القانون الحالي: فؤاد رياض، وسامية راشد، الوسيط في تنازع القوانين، ص: 501، عكاشة 
عبد العال، الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، ص:211، وكذلك بحثه المذكور سابقًـا، تنفيذ 
الأحكام الأجنبية بين فكرتي الاختصاص القاصر والاختصاص المشترك، ص:224، أحمد عبد الكريم سامة، 
فقه المرافعات المدنية الدولية، ص:674. وانظر عكس ذلك: محمد عبد الخالق عمر، القانون الدولي الخاص 

الليبي، القاهرة: دار النهضة العربية، 1971م، ص:215.
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فقــد جــاء فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 235 واشــترط فــي الفقــرة )أ( لتنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة 
ــا لقواعــد الاختصــاص  ــه مختصــة بهــا طبقً ــي أصدرت ــة الت التحقــق مــن »....أن المحاكــم الأجنبي
القضائــي الدولــي المقــررة فــي قانونهــا«، وعــاد ذات النــص فــي الفقــرة )ب( واشــترط التحقــق مــن 

»أن الحكــم أو الأمــر صــادر مــن محكمــة مختصــة وفقًــا لقانــون البلــد الــذي صــدر فيــه«.

ذهــب رأي فــي الفقــه إلــى أن حكــم الفقــرة )ب( لا يمكــن أن يكــون تكــرارًا لحكــم الفقــرة )أ(؛ 
ــص  ــإن ن ــرأي ف ــذا ال ــا لأصحــاب ه ــي فوفقً ــه، وبالتال ــن إهمال ــر م ــكام خي ــال ال ــك لأن إعم وذل
الفقــرة )ب( لا بــد أن يُحمــل علــى معنــى آخــر، هــو اشــتراط أن يراقــب القاضــي الإماراتــي عمليــة 
الاختصــاص الداخلــي للمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم، وعليــه، يجــب أن يتأكــد القاضــي مــن أن 
ــى القاضــي  ــك يكــون عل ــى ذل ــا، وعل ــا ومحليًّ ــا، نوعيًّ ــة داخليًّ المحكمــة المُصــدِرة للحكــم مختصَّ
الإماراتــي –فــي نظــر هــذا الــرأي– بعــد أن ينتهــي مــن المرحلــة الأولــى ويتأكــد مــن أن الحكــم قــد 
صــدر عــن محكمــة أجنبيــة مختصــة مــن الوجهــة الدوليــة، أن ينتقــل إلــى المرحلــة الثانيــة ليتأكــد 
ــن  ــا مــن الوجهتي ــك – عــن محكمــة مختصــة داخليًّ ــوق ذل ــد صــدر –ف ــي ق ــم الأجنب مــن أن الحك

المحليــة والنوعيــة)1(.

ــث  ــي، حي ــز دب ــة تميي ــا - محكم ــه - أيضً ــرأي، اعتمدت ــذا ال ــه ه ــذ ب ــذي أخ ــير ال ــذا التفس ه
ــذه مختصــة بنظــر  ــوب تنفي ــم المطل ــي أصــدرت الحك ــة الت ــة الأجنبي ــت »أن تكــون المحكم أوجب
ــا  ــوص عليه ــي المنص ــي الدول ــاص القضائ ــد الاختص ــا لقواع ــا وفقً ــت فيه ــي فصل ــة الت المنازع
فــي قانونهــا، وأن تكــون مختصــة - أيضًــا - وفقًــا لأحــكام القانــون الداخلــي المعمــول بــه فــي تلــك 
الدولــة الأجنبيــة، بحيــث يلتــزم القاضــي قبــل إصــدار الأمــر بالتنفيــذ، أن يتحقــق مــن أن المحكمــة 
ــا لقواعــد الاختصــاص  ــرر وفقً ــا المق ــي حــدود اختصاصه ــي المنازعــة ف ــت ف ــد فصل ــة ق الأجنبي
ــف أي  ــإذا تخل ــة، ف ــة الأجنبي ــي الدول ــه المنازعــة ف ــذي تخضــع ل ــي ال ــون المحل ــي القان ــوارد ف ال
مــن هــذه الشــروط، فــا يجــوز للقاضــي الوطنــي إصــدار أمــره بتنفيــذ هــذا الحكــم الأجنبــي ولــو 
توافــرت باقــي الشــروط الأخــرى«)2(. والحــق، أنــه لا يمكننــا أن ننســاق مــع هــذا الــرأي لأســباب 

الآتيــة:

أولًا- صحيــح أن إعمــال الــكام أولــى مــن إهمالــه، إلا أن إعمــال الــكام لا بــد أن يتوافــق مــع 
قواعــد التفســير الســليم، وقواعــد التفســير تأبــى إلــزام القاضــي الإماراتــي بالبحث عــن الاختصاص 
الداخلــي للمحكمــة مصــدرة الحكــم، فعبــارة الفقــرة )ب( لا تعنــي الاختصــاص الداخلــي، ولــو كان 

ع قــد أراد ذلــك لقالهــا صراحــة كمــا عبــر فــي الفقــرة )أ( عــن الاختصــاص الدولــي. المشــرِّ

عكاشة عبد العال، دراسات في القانون الدولي الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، ص:91.  )1(

)2(  تمييز دبي، الطعن رقم، 114 لسنة 1993، بتاريخ 26/9/1993.
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ــب  ــه« يج ــدر في ــذي ص ــد ال ــون البل ــا لقان ــول: »...وفقً ــي تق ــرة )ب( الت ــارة الفق ــا- عب ثانيً
ــذي  ــه، ال ــذي ســبقت الإشــارة إلي ــي لهــذا النــص ال ــي إطــار التفســير الفقهــي والقضائ تفســيرها ف
خَلُــص إلــى أن المقصــود بالعبــارة قواعــد الاختصــاص القضائــي الدولــي فــي هــذا القانــون، وهــذا - 
أيضًــا - هــو الاتجــاه الســائد للقوانيــن المقارنــة، ومــن ثــم يكــون نــص الفقــرة )ب( تكــرارًا للبنــد )أ(.

ع الإماراتــي لتنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة حيــازة الحكــم لقــوة الأمــر  ثالثـًـا- اشــترط المشــرِّ
ــا  ــه، ومنه ــة ب ــوب العالق ــن العي ــره م ــوة، هــو تطهي ــك الق ــم لتل ــازة الحك المقضــي، ومقتضــى حي
عيــوب الاختصــاص النوعــي والمحلــي، فــا محــل لتعييــب الحكــم بهــا، والامتنــاع عــن تنفيــذه، إلا 

ــا ســلفت الإشــارة. ــدام كم ــم لدرجــة الانع ــي تنحــدر بالحك ــوب الت ــة العي ــي حال ف

لذلــك، فتذهــب الباحثــة إلــى أن نــص الفقــرة )ب( يعــد تكــرارًا مَعيبًــا لنــص الفقــرة )أ(، وهــو 
ــون المرافعــات المصــري  ــن نــص المــادة 493/1 مــن قان ــة الجمــع بي ــع نتيجــة محاول تكــرار وق
ع  ــا ندعــو المشــرِّ ــك فإنن الســابق، والمــادة 298/1 مــن قانــون المرافعــات المصــري الحالــي، لذل

الإماراتــي لتعديــل صياغــة هــذا النــص وإلغــاء الفقــرة )ب( تمامًــا.

المطلب الثاني:

تقييم موقف المشرع الإماراتي من شرط عدم اختصاص المحاكم الإماراتية

ع الإماراتــي يشــترط لتنفيــذ الحكــم الأجنبــي، ألا تكــون  مضــت الإشــارة إلــى أن المشــرِّ
ــه الحكــم )م: 235/ 2 - أ(، ومضــت  المحاكــم الإماراتيــة مختصــة بنظــر النــزاع الــذي صــدر في
الإشــارة - أيضًــا - إلــى أن المصــدر التاريخــي لهــذا الشــرط هــو نــص المــادة 298/1 مــن قانــون 
ــى أن صياغــة المشــرع المصــري، ومــن  ــرًا إل المرافعــات المصــري، كمــا مضــت الإشــارة أخي
ع الإماراتــي  بعــده الإماراتــي، قــد أصابهــا العــوار، لذلــك فــإن المنطــق يفــرض تفســير نــص المشــرِّ

ع المصــري. فــي ضــوء مصــدره التاريخــي، وهــو المشــرِّ

من أجل ذلك نقسم دراستنا في هذا المطلب إلى فرعين، على النحو الآتي:

الفرع الأول: شرط عدم اختصاص المحاكم الإماراتية.

الفرع الثاني: تفسير الشرط في ضوء أصله التاريخي.

الفرع الأول: شرط عدم اختصاص المحاكم الإماراتية

ع الإماراتــي فــي المــادة )235/ 2 - أ( لتنفيــذ الحكــم الأجنبــي فــي الإمــارات،  اشــترط المشــرِّ
التحقــق مــن » أ- أن محاكــم الدولــة غيــر مختصــة بالمنازعــة التــي صــدر فيهــا الحكــم أو الأمــر، 
وأن المحاكــم الأجنبيــة التــي أصدرتــه مختصــة بهــا طبقًــا لقواعــد الاختصــاص القضائــي الدولــي 
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المقــررة فــي قانونهــا«.

والواقــع، أن القــراءة المتأنيــة للنــص فــي صياغتــه بألفاظــه ودلالاتــه، لا تســمح -فــي ظاهرهــا- 
ــا، الأولــى: أن  إلا بالقــول: بــأن القاضــي الآمــر بالتنفيــذ ســوف يمــر بمرحلتيــن)1( متتاليتيــن زمنيًّ
يتأكــد مــن أن المحاكــم الإماراتيــة لــم تكــن مختصــة مــن الأصــل بنظــر النــزاع الــذي صــدر فيــه 
الحكــم الأجنبــي المــراد تنفيــذه، ووفقًــا لإطــاق صياغــة النــص، فإنــه إذا وجــد القاضــي أن المحاكــم 

الإماراتيــة مختصــة، فإنــه ســيرفض تنفيــذ الحكــم الأجنبــي فــي كل الأحــوال.

الثانيــة: إذا وجــد القاضــي أن المحاكــم الإماراتيــة لــم تكــن مختصــة بنظــر النــزاع الــذي صــدر 
فيــه الحكــم الأجنبــي، انتقــل إلــى المرحلــة التاليــة، وهــي أن يتأكــد مــن مــدى اختصــاص المحكمــة 

لنــاه فــي المبحــث الأول. الأجنبيــة التــي أصــدرت الحكــم علــى النحــو الــذي فصَّ

والقــراءة الأوليــة للنــص تبيــن عيــوب الصياغــة فيــه، ويمكننــا أن نوجــز عيــوب هــذا النــص 
فــي نقــاط محــددة، هــي:

أولًا- هــذا النــص يتجــه نحــو الإقليميــة المتشــددة، والتشــبث باعتبــارات الســيادة، والبيــن مــن 
ــن  ــا يمك ــة مختصــة، ف ــم الإماراتي ــت المحاك ــا كان ــه كلم ــول: بأن ع يق ــص أن المشــرِّ صياغــة الن
تنفيــذ حكــم أجنبــي صــدر فــي الخــارج بالمخالفــة لقواعــد الاختصــاص، وجــاءت صياغــة النــص 
مطلقــة بغــض النظــر عــن ضابــط الاختصــاص فــي النــزاع المطــروح وبغــض النظــر عــن مــدى 
ع هنــا لا يعمــل ســوى  ارتبــاط النــزاع بالإقليــم الإماراتــي أو ارتباطــه بالدولــة الأجنبيــة، فالمشــرِّ
ــى  ــي، مــع أن الأول ــي الدول ــد الاختصــاص القضائ ــه يحتكــر تحدي ــدو كأن ــارات الســيادة، ويب اعتب
أن تعمــل قواعــد القانــون الدولــي الخــاص بصفــة عامــة، وقواعــد الاختصــاص القضائــي الدولــي 

بصفــة خاصــة.

ــا: هــذا النــص يقلــل مــن فــرص تنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة، بــل إنــه يــكاد يعدمهــا؛ إذ مــع  ثانيً
تنــوع قواعــد الاختصــاص القضائــي الدولــي الــواردة فــي القانــون الإماراتــي، وتنــوع الضوابــط 
ع فــي هــذا الإطــار، فــإن المحاكــم الإماراتيــة ســتكون مختصــة فــي أغلــب  التــي يعتمدهــا المشــرِّ
الأحــوال، التــي يــراد فيهــا مــن بعــد ذلــك تنفيــذ الحكــم فــي الإمــارات، وهــو مــا يــؤدي إلــى إهــدار 
ــد  ــه ق ــل إن ــة، ب ــي عــن دخــول الدول ــى عــزوف الاســتثمار الأجنب ــة، وإل ــح التجــارة الدولي مصال
يــؤدي فــي النهايــة إلــى عــدم تنفيــذ الأحــكام الإماراتيــة فــي الخــارج، فــي ظــل انتشــار مبــدأ شــرط 
المعاملــة بالمثــل كشــرط لتنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة؛ إذ ســتمتنع المحاكــم الأجنبيــة عــن تنفيــذ الأحــكام 

الإماراتيــة؛ نتيجــة لعــدم تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن تلــك المحاكــم فــي الإمــارات.

فؤاد رياض، وسامية راشد، الوسيط في تنازع القوانين، ص:509،510، أحمد سامة، فقه المرافعات المدنية   )1(
الدولية، ص:662.
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ع الإماراتــي يحتكــر قواعــد الاختصــاص القضائــي الدولــي،  ثالثـًـا- يوحــي النــص بــأن المشــرِّ
ــراف باختصــاص  ــن الاعت ــا يمك ــا دامــت مختصــة، ف ــة م ــم الإماراتي ــأن المحاك ــول: ب ــه يق فكأن
محكمــة أجنبيــة، وهــو تصــور لا يمكــن التســليم بــه فــي ظــل مــا هــو معــروف عــن أن أهــم ســمة 

مــن ســمات قواعــد الاختصــاص القضائــي الدولــي، هــي أنهــا قواعــد مفــردة الجانــب.

ــادة )236/  ــن الم ــي م ــطر الثان ــي الش ــا ف ــن صُنعً ــد أحس ــي، ق ع الإمارات ــرِّ ــا- أن المش رابعً
ــي  ــا لقواعــد الاختصــاص الدول 2 - أ( عندمــا اشــترط صــدور الحكــم عــن محكمــة مختصــة وفقً
ع فــي الشــطر الأول مــن النــص اشــترط عــدم اختصــاص  فــي قانونهــا، ولكــن المؤســف أن المشــرِّ
المحاكــم الإماراتيــة، فكأنــه أهــدر مــا جــاء فــي الشــطر الثانــي؛ إذ لا قيمــة للرجــوع لقانــون الدولــة 
الأجنبيــة لتحديــد اختصــاص محاكمهــا، طالمــا علَّقنــا ذلــك أولًا، وفــي مرحلــة ســابقة علــى شــرط 
ع أخــذ باليــد اليســرى  عــدم اختصــاص المحاكــم الإماراتيــة، وعلــى حــد تعبيــر البعــض، فــإن المشــرِّ
مــا أعطــاه باليــد اليمنــى)1(، وعلــى حــد تعبيــر البعــض الآخــر)2(، فــإن الشــطر الأول مــن الفقــرة )أ( 
مــن نــص المــادة )235/2( يعكــر صفــو المبــدأ الشــائع وهــو التطبيــق الكامــل للقانــون الــذي تعمــل 

فــي ظلــه المحكمــة الأجنبيــة.

ــا  ــن اختصاصه ــة ع ــة الوطني ــى المحكم ــازة أن تتخل ــى إج ــث إل ــه الحدي ــه الفق ــا- يتج خامسً
لصالــح المحكمــة الأجنبيــة فــي بعــض الفــروض، منهــا الدفــع بالإحالــة لقيــام ذات النــزاع، والإحالة 
لارتبــاط، والتخلــي بســبب وجــود اتفــاق ســالب لاختصــاص، فكيــف يتأتــى للمحكمــة الوطنيــة أن 
تتخلــى عــن اختصاصهــا لصالــح محكمــة أجنبيــة؛ لأنهــا الأكثــر صلــة بالنــزاع، ثــم بعــد ذلــك تتنكــر 

للحكــم الأجنبــي الصــادر عنهــا وتمتنــع عــن تنفيــذه بدعــوى أن المحكمــة الوطنيــة مختصــة؟!

الفرع الثاني: تفسير الشرط في ضوء أصله التاريخي

المُطالــع لنــص المــادة )235 /2 - أ( يجــد أنــه يــكاد يكــون منقــولًا بشــكل حرفــي عــن نــص 
المــادة 298/1 مــن قانــون المرافعــات المصــري، ومــن ثــم يمكــن فهــم النــص الإماراتــي وتقييمــه 
فــي ضــوء التفســيرات الفقهيــة والقضائيــة للنــص المصــري، والأمــر الــذي لا يخفــى علــى الباحــث 
فــي فقــه القانــون الدولــي الخــاص، أن نــص المــادة 298/1 مــن قانــون المرافعــات المصــري جــاء 

بهــذه الصياغــة الحاليــة بعــد تطــور تاريخــي مثيــر للجــدل.

ــي  ــم الأجنب ــذ الحك ــترط لتنفي ــابق تش ــات الس ــون المرافع ــن قان ــادة 493/1 م ــت الم ــد كان فق
التحقــق ممــا يلــي: »1 - أن الحكــم أو الأمــر صــادر مــن هيئــة مختصــة وفقًــا لقانــون البلــد الــذي 
ــة  ــن هيئ ــم ع ــدور الحك ــط - ص ــترط - فق ع اش ــرِّ ــص أن المش ــن الن ــن م ــه...«، والبي ــدر في ص

عكاشة عبد العال، دراسات في القانون الدولي الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، ص: 95.  )1(

أحمد عبد الكريم سامة، فقه المرافعات المدنية الدولية، ص: 661.  )2(
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مختصــة، ولــم يشــترط عــدم اختصــاص المحاكــم المصريــة، وبالتالــي فــإن ظاهــر التفســير لهــذا 
ــة  ــد صــدرت عــن محكم ــا دامــت ق ــة م ــذ الأحــكام الأجنبي ــول: بجــواز تنفي ــى الق ــود إل ــص يق الن
مختصــة، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت المحكمــة المصريــة مختصــة أم لا، وبغــض النظــر عمــا 
ــق  ــة واتصــال وثي ــط قوي ــى ضواب ــا عل ــا مبنيًّ ــة، اختصاصً ــم المصري إذا كان اختصــاص المحاك

ــزاع أم لا.  بالن

ــارات،  ــذه الاعتب ــتجابة له ــن الاس ــرى ع ــي الأخ ــة ه ــض المصري ــة النق ــوانَ محكم ــم تت ول
ــي الأحــول  ــن الاختصــاص القاصــر والاختصــاص المشــترك، فف ــة الشــهيرة بي فوضعــت التفرق
التــي تكــون فيهــا المحاكــم المصريــة مختصــة اختصاصًــا قاصــرًا، لا يجــوز تنفيــذ الحكــم الأجنبــي، 
وعلــى العكــس مــن ذلــك، يجــوز تنفيــذ الحكــم الأجنبــي رغــم اختصــاص المحاكــم المصريــة؛ مــا 

دام اختصاصهــا فــي ذلــك مشــتركًا علــى النحــو الــذي ســنفصله فــي المبحــث الثانــي.

ــات  ــون المرافع ــل قان ــي ظ ــا ف ــد ذهب ــن، ق ــاء المصريي ــه والقض ــول إذن: إن الفق ــوة الق صف
ــي  ــي ف ــم الأجنب ــذ الحك ــة كشــرط لتنفي ــم المصري ــدم اختصــاص المحاك ــتراط ع ــى اش ــابق إل الس

ــوال. ــض الأح بع

ــادة 298/1  ــي الم ــد جــاء ف ــي، ق ــات الحال ــون المرافع ــي ظــل قان ع ف والمؤســف، أن المشــرِّ
بأكثــر ممــا طلبــه الفقــه والقضــاء فاشــترط -فــي ظاهــر النــص- عــدم اختصــاص المحاكــم المصرية 
ــرت  ــن اقتص ــاء اللذَيْ ــه والقض ــه الفق ــا طلب ــس م ــى عك ــوال، وعل ــي كل الأح ــق وف ــكل مطل بش

ــا بالســيادة. مطالبتهمــا بهــذا الشــرط علــى بعــض الأحــوال الهامــة التــي تشــكل مساسً

المبحث الثاني:

المحاولات القضائية والفقهية للحد من عيوب صياغة المشرع الإماراتي

تمهيد وتقسيم:

انتهينــا فــي المبحــث الأول إلــى أمريــن الأول: بخصــوص شــرط اختصــاص المحكمــة 
ــا إلــى أن المشــرع الإماراتــي حالفــه التوفيــق حينمــا نــص علــى الرجــوع  الأجنبيــة، حيــث انتهين
لقانــون المحكمــة الأجنبيــة لتحديــد اختصاصهــا، ولكــن لــم يحالفــه التوفيــق بصياغــة الفقــرة )ب( 
الــذي فســره بعــض الفقــه ومحكمــة تمييــز دبــي علــى ضــرورة الرقابــة علــى الاختصــاص الداخلــي 

ــة. للمحكمــة الأجنبي

الثانــي: بخصــوص شــرط عــدم اختصــاص المحاكــم الإماراتيــة، انتهينــا إلــى عيــوب صياغــة 
ــه، أو للحــد مــن  ــوب صياغت ــة للحــد مــن عي ــة وفقهي ــت محــاولات قضائي ــد بُذل هــذا الشــرط، وق



نشوى أحمد محمد ) 65-34 (

49 ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 2

إطاقــه، وهــي التــي نعــرض لهــا فــي هــذا المبحــث.

لذلك، نقسم دراستنا إلى مطلبين:

المطلب الأول: المحاولات القضائية للحد من عيوب المشرع الإماراتي.

المطلب الثاني: المحاولات الفقهية للحد من عيوب المشرع الإماراتي.

المطلب الأول:

المحاولات القضائية للحد من عيوب المشرع الإماراتي

ــادة )365/  ــص الم ــة لن ــة المعيب ــير الصياغ ــع أس ــد وق ــي ق ــاء الإمارات ــوظ، أن القض الملح
ــة فــي  ــا، واشــترط عــدم اختصــاص المحاكــم الإماراتي ــة بتفســيرها حرفيًّ 2 - أ(، فأخــذ فــي البداي
ــك تحــول القضــاء  ــد ذل ــم بع ــارات، ث ــي الإم ــي ف ــم أجنب ــذ حك ــا تنفي ــراد فيه ــي ي كل الأحــوال الت
الإماراتــي إلــى الأخــذ بالتفرقــة بيــن مــا يُســمى الاختصــاص المطلــق والاختصــاص التقاســمي، 
وهــي فكــرة مقاربــة لفكــرة الاختصــاص القاصــر والاختصــاص المشــترك. لذلــك ســوف نعــرض 

ــي: ــى النحــو الآت ــن عل ــي فرعي ــي، ف ــن المصــري والإمارات ــف كل مــن القضاءَيْ لموق

الفرع الأول: موقف القضاء المصري

أخــذت محكمــة النقــض بالتفرقــة الشــهيرة بيــن الاختصــاص القاصــر والاختصاص المشــترك، 
ــة اختصاصًــا قاصــرًا عليهــا،  ففكــرة الاختصــاص القاصــر، معناهــا اختصــاص المحاكــم الوطني
ــذات  ــة ب ــم الأجنبي ــا يتصــور اختصــاص المحاك ــم ف ــن ث ــن الاختصــاص، وم ــا م ــا لغيره ومانعً
النــزاع، فــإذا صــدر حكــم أجنبــي فيــه، امتنعــت المحاكــم المصريــة عــن تنفيــذه؛ لأن اختصاصهــا 
بهــا قاصــر عليهــا، أمــا الاختصــاص المشــترك، فهــو اختصــاصٌ أقــلُّ أهميــةً، ومــن ثَــم فقــد تكــون 
المحكمــة المصريــة مختصــة بنظــر النــزاع، ولكنهــا لا تحتكــر هــذا الاختصــاص، بــل يمكــن أن 
تكــون هنــاك محاكــم أخــرى أجنبيــة مختصــة بــه، فــإذا صــدر الحكــم مــن إحــدى المحاكــم الأجنبيــة، 
جــاز تنفيــذه فــي مصــر، رغــم كــون المحكمــة المصريــة مختصــة؛ لأن اختصاصهــا هنــا مشــترك. 

وقــد عبــرت محكمــة النقــض عــن ذلــك فــي حكمَيْــن شــهيرَيْن لهــا عــام 1964، وعــام 1990.

ــى  ــن الأول ــي الفقرتي ــص ف ــه: »إذ كان الن ــاء في ــر، ج ــا آخ ــدرت حكمً ــام 1990 أص ــي ع ف
والرابعــة مــن المــادة 298 مــن قانــون المرافعــات المصــري، علــى أنــه لا يجــوز الأمــر بالتنفيــذ إلا 
بعــد التحقــق ممــا يلــي: 1 -  أن المحاكــم الجمهوريــة غيــر مختصــة بالمنازعــة التــي صــدر فيهــا 
الحكــم أو الأمــر، وأن المحاكــم الأجنبيــة التــي أصدرتــه مختصــة بهــا طبقًــا لقواعــد الاختصــاص 
القضائــي الدولــي المقــررة فــي قانونهــا، 2 - ......، 3 -.......، 4 - أن الحكــم أو الأمــر لا يتعــارض 
ــى أن المقصــود بشــرط  ــدل عل ــة.....، ي ــم الجمهوري ــم أو أمــر ســبق صــدوره مــن محاك مــع حك
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عــدم اختصــاص المحاكــم المصريــة بنظــر المنازعــة لجــواز الأمــر بتنفيــذ الحكــم الأجنبــي، هــو 
ــي يكــون فيهــا الاختصــاص  ــة الت ــي الحال ــرادي؛ أي ف ــع أو الاختصــاص الانف الاختصــاص المان
بنظــر النــزاع قاصــرًا علــى المحاكــم الوطنيــة، أمــا إذا كانــت المحاكــم الأجنبيــة مختصــة بنظــر 
ــا لقواعــد الاختصــاص الدولــي المقــررة فــي قانونهــا إلــى جانــب المحاكــم الوطنيــة،  النــزاع طبقً
وهــو مــا يُعــرف بالاختصــاص المشــترك، فــا يحــول دون الأمــر بتنفيــذ الحكــم الأجنبــي؛ طالمــا 

أنــه لا يتعــارض مــع حكــم ســبق صــدوره مــن المحاكــم الوطنيــة«)1(. 

الفرع الثاني: موقف القضاء الإماراتي

اتســم موقــف القضــاء الإماراتــي بالتضــارب الشــديد فــي المســألة محــل البحــث، وهــو 
تضــارب نتــج عــن ســوء صياغــة المــادة )235 /2 - أ(، وقــد مضــت الإشــارة غيــر مــرة إلــى أن 
هــذا المشــرع قــد أوقــع القضــاء فــي اللبــس والغمــوض والتضــارب، ويتبــدى ذلــك واضحًــا عنــد 

ــي:  ــى النحــو الآت ــي، عل ــف القضــاء الإمارات ــا لموق عرضن

أولاً- موقف محكمة تمييز دبي

عبــرت محكمــة تمييــز دبــي عــن رأيهــا فــي المســألة بحكميــن صــدرا فــي عــام 1993، وكانــت 
ــادة )235/  ــص الم ــير ن ــأن تفس ــدًا بش ــا حــاًّ واح ــت فيهم ــابهة، واعتنق ــن متش ــع كا الحكمي وقائ
2 - أ()2(، وقــد قالــت المحكمــة: إن هــذا النــص »....يــدل علــى أنــه يشــترط لأمــر بتنفيــذ الحكــم 
الصــادر مــن محكمــة أجنبيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، أن تكــون المحاكــم الوطنيــة 
ــي  ــاص القضائ ــد الاختص ــا لقواع ــي وفقً ــم الأجنب ــوع الحك ــزاع موض ــر الن ــة بنظ ــر مختص غي
المنصــوص عليهــا فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة، وأن تكــون المحكمــة الأجنبيــة التــي أصــدرت 
ــا لقواعــد الاختصــاص  الحكــم المطلــوب تنفيــذه مختصــة بنظــر المنازعــة التــي فصلــت فيهــا وفقً
ــا لأحــكام  القضائــي الدولــي المنصــوص عليهــا فــي قانونهــا، وأن تكــون مختصــة – أيضًــا - وفقً
القانــون الداخلــي المعمــول بــه فــي تلــك الدولــة الأجنبيــة، بحيــث يلتــزم القاضــي قبــل إصــدار الأمــر 
بالتنفيــذ، أن يتحقــق مــن أن المحكمــة الأجنبيــة قــد فصلــت فــي المنازعــة فــي حــدود اختصاصهــا 
المقــرر وفقًــا لقواعــد الاختصــاص الــواردة فــي القانــون المحلــي الــذي تخضــع لــه المنازعــة فــي 
الدولــة الأجنبيــة، فــإذا تخلــف أي مــن هــذه الشــروط، فــا يجــوز للقاضــي الوطنــي إصــدار أمــره 
بتنفيــذ هــذا الحكــم الأجنبــي ولــو توافــرت باقــي الشــروط الأخــرى، بحيــث لــو كانــت محاكــم دولــة 
ــوب  ــو كان الحكــم الأجنبــي المطل ــذ ول ــع الأمــر بالتنفي الإمــارات مختصــة بنظــر المنازعــة، امتن

الطعن رقم 1136 لسنة 54 جلسة 28/11/1990 س: 41 ع: 2 ص: 815 ق: 303.  )1(

بتاريخ   117/93 رقم  تمييز  الثاني  والحكم   ،26/9/1993 بتاريخ   114/93 رقم  تمييز  هو  الأول  الحكم   )2(
20/1/1993. انظر في الإشارة إلى هذين الحكمين والتعليق عليهما عند: عكاشة عبد العال، دراسات في القانون 

الدولي الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، ص:120 وما بعدها.
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تنفيــذه صــادرًا فــي حــدود الاختصــاص القضائــي الدولــي، وملتزمًــا بقواعــد الاختصــاص المقــررة 
فــي قانــون المحكمــة الأجنبيــة التــي أصدرتــه، ولا محــل لمــا يقــول بــه الطاعــن مــن أن المقصــود 
بكــون المحاكــم الوطنيــة مختصــة وفقًــا لهــذا النــص، أن تكــون هــذه المحاكــم مختصــة دون غيرهــا 
بنظــر هــذا النــزاع، ذلــك أنــه مــن المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة، أنــه لا مســوغ لاجتهــاد فــي 
مــورد النــص القطعــي الدلالــة، بحيــث إذا كان النــص واضحًــا جلــي المعنــى، فــا محــل لالتجــاء 
ــة الإمــارات  ــودًا لمحاكــم دول ــون أن يكــون الاختصــاص معق ــم يشــترط القان ــى تفســيره، وإذا ل إل
وحدهــا دون غيرهــا، فــا محــل لتقييــد مطلــق عبــارة المذكــور بمثــل هــذا القيــد، لمــا كان ذلــك وكان 
ــاد الاختصــاص  ــى أن مجــرد انعق ــام قضــاءه عل ــزم هــذا النظــر وأق ــد الت ــه ق الحكــم المطعــون في
ــو  ــة الإمــارات بنظــر المنازعــة، يمتنــع معــه الأمــر بتنفيــذ الحكــم الأجنبــي، ول للمحاكــم فــي دول
ــة  ــدِ ثم ــم يُب ــا، وكان الطاعــن ل ــا بنظره ــه مختصــة أيضً ــي أصدرت ــة الت ــة الأجنبي ــت المحكم كان
منازعــة فــي أن موطــن المطعــون ضــده يقــع بإمــارة دبــي بمــا ينعقــد معــه الاختصــاص لمحاكمهــا 
ــه  ــص إلي ــا خل ــى نحــو م ــذه عل ــوب تنفي ــي المطل ــا الحكــم الأجنب ــي صــدر فيه بنظــر الدعــوى الت
الحكــم المطعــون فيــه، فإنــه إذا قضــى برفــض تنفيــذ ذلــك الحكــم علــى هــذا الأســاس لا يكــون قــد 

خالــف القانــون، ويكــون النعــي عليــه فــي هــذا الخصــوص علــى غيــر أســاس«.

ــا قاطعًــا مــن المســألة المطروحــة،  ومــن الواضــح، أن محكمــة تمييــز دبــي قــد اتخــذت موقفً
يتمثــل هــذا الموقــف فــي الإصــرار علــى الأخــذ بالنــص حرفيًّــا، دون أن تحــاول بــذل أي محاولــة 
للحــد مــن عيــوب الصياغــة، وكانــت حجتهــا فــي ذلــك، أن النــص واضــح، وبالتالــي فــا حاجــة 

إلــى تفســيره، إذ لا اجتهــاد فــي مــورد النــص القطعــي الدلالــة. 

ثانياً- موقف محكمة النقض في أبوظبي:

عبــرت محكمــة نقــض أبوظبــي عــن موقفهــا مــن تفســير نــص المــادة 235 فــي البدايــة مــن 
خــال حكــم لهــا صــدر عــام 2007 قالــت فيــه: »ولئــن كانــت المــادة 235 لا تجيــز الأمــر بتنفيــذ 
الأحــكام والأوامــر الصــادرة عــن المحاكــم الأجنبيــة إلا بعــد التحقــق مــن أن محاكــم الدولــة غيــر 
ــة مختصــة  ــة الأجنبي ــة الدول ــم أو الأمــر، وأن محكم ــا الحك ــي صــدر فيه مختصــة بالمنازعــة الت
بإصــداره، فــإن المقصــود مــن شــرط عــدم اختصــاص محاكــم الدولــة للبــت فــي النــزاع، هــو عــدم 
ــم  ــن محاك ــة تقاســم الاختصــاص بي ــي حال ــا ف ــا، أم ــة مطلقً ــم الأجنبي ــاد الاختصــاص للمحاك انعق
الدولــة والمحاكــم الأجنبيــة، فــإن هــذا لا يحــول دون الأمــر بتنفيــذ الحكــم الأجنبــي، ممــا حاصلــه أن 
مــا أثــاره الطاعــن مــن كونــه مــن مســتوطني دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وأن محاكــم الدولــة 
مختصــة للبــت فــي المنازعــة، ليــس مــن شــأنه النيــل مــن صحــة الحكــم المطعــون فيــه، طالمــا أن 
ــه تعتبــر مختصــة لنظــر المنازعــة، وهــو  محاكــم الأردن التــي صــدر عنهــا الحكــم المطعــون في
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شــيء لــم يــأت الطاعــن بمــا يناقضــه«)1(.

ــم تأخــذ فــي تفســيرها لشــرط عــدم  ــي ل والواضــح مــن هــذا الحكــم أن محكمــة نقــض أبوظب
ــاق  ــن إط ــد م ــدًا يقي ــت قي ــا وضع ــه، وإنم ــى إطاق ــص عل ــة بالن ــم الإماراتي ــاص المحاك اختص
ــن  ــه بي ــت في ــذي فرق ــة ال ــض المصري ــة النق ــاء محكم ــن قض ــد م ــذا القي ــتوحت ه ــص، واس الن
الاختصــاص القاصــر والاختصــاص المشــترك، ولكنهــا اســتخدمت اصطاحــات أخــرى للتعبيــر 

ــمي. ــاص التقاس ــق والاختص ــاص المطل ــي الاختص ــة، وه ــن ذات التفرق ع

وإذا كان موقــف محكمــة نقــض أبوظبــي أكثــر اســتجابة لحاجــة المعامــات الخاصــة الدوليــة 
مــن موقــف محكمــة تمييــز دبــي، إلا أنــه يقــوم علــى تفرقــة تحكميــة، ســبق لنــا أن انتقدناهــا عندمــا 
ــي  ــارب ف ــذا التض ــل ه ــترك، ولع ــاص المش ــر والاختص ــاص القاص ــي الاختص ــا لفكرت عرضن
التفســيرات، هــو نتيجــة حتميــة للصياغــة المعيبــة التــي أشــرنا إليهــا غيــر مــرة لنــص المــادة 235.

هــذا هــو حكــم محكمــة نقــض أبوظبــي، وهــو الحكــم الوحيــد الصــادر لهــا فــي هــذا الشــأن، 
ــا؛ لنــرى مــا إذا كانــت قــد اعتنقــت مــرة أخــرى التفرقــة بيــن فكرتــي  وقــد تتبعنــا أحكامهــا جميعً
ــد هــذا أو ذاك،  ــم نجــد مــا يفي الاختصــاص المطلــق والاختصــاص التقاســمي أم عدلــت عنهــا، فل
ــا، لا نريــد أن نضــع لــه تفســيرًا اســتباقيًّا؛ لأن وقائــع الحكــم  ولكننــا وجدناهــا تســلك مســلكًا غريبً
لــم يطــرح فيهــا شــرط عــدم اختصــاص المحاكــم الإماراتيــة، ومــع ذلــك فــإن المحكمــة فــي ســياق 
ســردها لشــروط تنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة وفقًــا لنــص المــادة )235(، نجدها تســرد الشــروط وتُســقِط 
مــن بينهــا شــرط عــدم اختصــاص المحاكــم الإماراتيــة، وقــد قالــت المحكمــة فــي ذلــك: »لمــا كان 
ذلــك وكان المقــرر قانونًــا أن الأحــكام والأوامــر الصــادرة مــن بلــد أجنبــي، يجــوز الأمــر بتنفيذهــا 
فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بــذات الشــروط المقــررة فــي قانــون ذلــك البلــد لتنفيــذ الأحكام 
والأوامــر الصــادرة فــي الدولــة، بطلــب الأمــر بالتنفيــذ أمــام المحكمــة الابتدائيــة التــي يــراد التنفيــذ 
فــي دائرتهــا بالطــرق المعتــادة لرفــع الدعــوى طبــق المنصــوص عليــه فــي المــادة 235 مــن قانــون 
ــإن  ــون الأحــوال الشــخصية، ف ــن قان ــة م ــادة الرابع ــا الم ــت إليه ــي أحال ــة، الت الإجــراءات المدني
شــروط تطبيــق الفقــرة الثانيــة مــن المــادة المذكــورة 235 تنحصــر فــي: أن يكــون الحكــم الأجنبــي 
ــه،  ــذي صــدر في ــد ال ــي البل ــة مختصــة ف ــة قضائي ــذه، صــادرًا مــن هيئ المــراد إصــدار أمــر بتنفي
وصــادرًا فــي مــادة مــن مــواد القانــون الخــاص، وأن يكــون حائــزًا لقــوة الشــيء المقضــي بــه وفقًــا 
لقانــون البلــد الــذي صــدر فيــه، وأن يكــون الخصــوم قــد كُلِّفــوا بالحضــور ومُثلــوا تمثيــاً صحيحًــا، 
ــت كل خصــم  ن ــوق الأطــراف، ومكَّ ــت حق ــد احترم ــة، ق ــة الأجنبي ــون المحكم ــن أن تك ــا يتعي كم
مــن إبــداء دفوعــه، وألا يكــون الحكــم الأجنبــي يتعــارض مــع حكــم ســبق صــدوره فــي المحاكــم 
الوطنيــة، وألا يتضمــن مــا يخالــف الآداب أو قواعــد النظــام العــام فــي الدولــة المــراد تنفيــذ الحكــم 

انظر حكمها في الطعن رقم 36 لسنة 2007 قضائية بتاريخ 28/11/2007.  )1(
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الأجنبــي فيهــا«. 

والواضــح أن المحكمــة تقــول فــي ســياق حكمهــا وبشــكل صريــح، العبــارة التاليــة: »...فــإن 
شــروط تطبيــق الفقــرة الثانيــة مــن المــادة المذكــورة 235 تنحصــر فــي...«، وعبــارة » تنحصــر 
ــم  ــبيل الحصــر، ول ــى س ــروط وردت عل ــي ش ــم ه ــا الحك ــي أورده ــروط الت ــي أن الش ــي« تعن ف
ــا للحكــم، شــرط عــدم اختصــاص المحاكــم الإماراتيــة، وهــو مــا يفتــح أمامنــا  يــرد مــن بينهــا وفقً
بــاب التســاؤل الآتــي: هــل تقصــد المحكمــة بذلــك أنهــا عدلــت عــن هــذا الشــرط نهائيًّــا، وبالتالــي 
عدلــت عــن التفرقــة بيــن الاختصــاص المطلــق والاختصــاص التقاســمي؟ إذا كان هــذا هــو مســلك 
المحكمــة، فرغــم صحتــه مــن وجهــة نظرنــا مــن ناحيــة السياســة التشــريعية، إلا أنــه يخالــف النــص 
ــم يكــن ذلــك مقصــد المحكمــة فلمــاذا تجاهلــت هــذا الشــرط ضمــن  الصريــح للمــادة 235، وإذا ل

حصرهــا لبقيــة الشــروط؟!

ثالثاً- موقف المحكمة الاتحادية العليا:

عُــرض أمــر المــادة 235 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة علــى المحكمــة الاتحاديــة العليــا، 
فاتخــذت مســلكًا يختلــف عــن مســلك محكمــة تمييــز دبــي ومحكمــة نقــض أبوظبــي فــي حكــم مهــم 

لهــا)1(، ولأهميــة هــذا الحكــم ودلالتــه نعــرض لوقائعــه محلليــن موقــف المحكمــة الاتحاديــة.

ــرعية  ــي الش ــة أبوظب ــن محكم ــم م ــدر حك ــد ص ــه كان ق ــي أن ــوى، ف ــع الدع ــص وقائ وتتلخ
علــى الطاعــن بنفقــة لصالــح ابنــه وقدرهــا 800 درهــم، بعدهــا قــام المحكــوم عليــه برفــع دعــوى 
ــة إلــى 400  ــة، فصــدر منهــا حكــم بتخفيــض النفق ــاء الأردني ــة أمــام محكمــة الزرق تخفيــض النفق
ــذ الحكــم  ــا فيهــا الحكــم بصحــة وتنفي ــي طالبً ــع دعــوى للقضــاء الإمارات ــام بعدهــا برف درهــم، وق
الصــادر مــن محكمــة الزرقــاء الأردنيــة، فحكمــت لــه محكمــة أول درجــة بتنفيــذ الحكــم، فقامــت 
مطلقتــه )حاضنــة ابنــه مســتحق النفقــة( بالطعــن علــى الحكــم بالاســتئناف، فتــم قبــول الاســتئناف 
ــة  ــام المحكم ــن أم ــع الطع ــى رف ــا دعــاه إل ــم أول درجــة، مم ــاء حك ــي الموضــوع بإلغ شــكاً، وف
الاتحاديــة العليــا، فــكان عليهــا أن تقــول كلمتهــا، هــل تأمــر بتنفيــذ الحكــم رغــم اختصــاص القضــاء 

ــذ الحكــم بســبب اختصــاص القضــاء الإماراتــي؟ الإماراتــي، أم تمتنــع عــن تنفي

ــرد أن  ــم ت ــذكاء، فهــي ل ــد ســلكت مســلكًا يتســم بال ــا، ق ــة العلي ــة الاتحادي ــع أن المحكم والواق
ــدون  ــق أو تقييدهــا، وب ــن تفســيرها بشــكل مطل ــادة 235 بي ــز تفســير نــص الم ــي دهالي ــورط ف تت
الدخــول فــي التفاصيــل الفنيــة للحكــم، يمكننــا أن نلحــظ أن المحكمــة قــد امتنعــت عــن تنفيــذ الحكــم 
ــم تتــورط فــي القــول: بأنهــا تتمســك  الأردنــي، بســبب اختصــاص المحاكــم الإماراتيــة، ولكنهــا ل
بحرفيــة نــص المــادة 235 الــذي لا يقبــل الاجتهــاد كمــا قالــت محكمــة تمييــز دبــي، ولــم تتــورط – 

انظر حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 60 لسنة 25 قضائية بتاريخ 11/12/2004.  )1(
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أيضًــا - فــي القــول: بــأن اختصــاص المحاكــم الإماراتيــة كان مطلقًــا وانفراديًّــا، يمتنــع معــه تنفيــذ 
الحكــم الأجنبــي كمــا قالــت محكمــة نقــض أبوظبــي.

ويبـدو أن المحكمـة الاتحاديـة العليـا، قـد رفضـت تنفيـذ الحكم الأردنـي؛ نتيجة لتركـز عناصر 
النـزاع فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، فالطاعـن يقيـم فيهـا، والمطعـون ضدهـا لهـا وكيـل 
فيهـا، وسـبق رفـع دعـوى تحديـد النفقـة فيهـا، كمـا أنـه لا يوجـد مـا يفيـد بتوطـن المطعـون ضدهـا 
فـي الأردن، كل ذلـك دفـع بالمحكمـة للقـول بأنـه: »لـم يكـن هنـاك مانـع يمنـع الطاعن مـن أن يرفع 
ضـد المطعـون ضدهـا دعـوى تخفيـض النفقـة أمـام قضـاء هـذه الدولـة المختـص )تقصـد القضـاء 
الإماراتـي( بـذات الطريقـة التـي رفـع بهـا ضدهـا دعـوى التصديـق علـى حكـم محكمـة الزرقـاء 
الأردنيـة، ولـم يكـن هنـاك مـا يدعـو إلـى رفعهـا إلـى محكمـة أجنبيـة لا يوجد مـا يثبـت اختصاصها 
بنظـر الدعـوى أمـام قضـاء الدولـة التـي لا يقيـم فيها؛ أي مـن طرفيهـا، فالطاعن مقيم فـي الإمارات 
والمطعـون ضدهـا لا يوجـد فـي الملـف مـا يثبت أنهـا تقيم فـي الأردن، ومن ثم فإن الحكـم المطعون 
فيـه الـذي قضـى برفـض تنفيذ حكـم المحكمة الأردنية؛ لعدم توافر شـروط تنفيذ الحكـم الأجنبي فيه، 

يكـون مُصيبًـا فيمـا نحـا إليـه ويضحـى النعي غير سـديد«.

المطلب الثاني:

المحاولات الفقهية للحد من عيوب المشرع الإماراتي

ــد  ــى - كان ق ــات المُلغَ ــون المرافع ــل قان ــي ظ ــري - ف ــه المص ــى أن الفق ــارة إل ــبقت الإش س
طالــب بوضــع قيــد علــى المــادة 493/1 واشــترط عــدم اختصــاص المحاكــم المصريــة علــى الأقــل 
فــي بعــض الأحــوال كشــرط لتنفيــذ الحكــم الأجنبــي، وذلــك رغــم عــدم النــص علــى هــذا الشــرط 
تشــريعيًّا، وكان الفقــه قــد قــدم محاولتيــن لتحديــد الأحــوال التــي يُشــترط فيهــا هــذا الشــرط والأحوال 
التــي لا يكــون فيهــا لازمًــا، وعندمــا صــدر قانــون المرافعــات الحالــي واشــترط هــذا الشــرط بشــكل 
ــد  ــابقتين للتقيي ــن الس ــاد ذات المحاولتي ــا باعتم ــه أيضً ــام الفق ــه، ق ــادة 298/1 من ــي الم ــق ف مطل
مــن إطــاق الشــرط، وكوســيلة لتجنــب الصياغــة المعيبــة للمــادة المذكــورة، وهاتــان المحاولتــان 

ســنطلق عليهمــا المحاولتيــن التقليديتيــن، وقــد هجرهمــا الفقــه الحديــث.

وقــد انطلقــت محاولــة ثالثــة للحــد مــن عيــوب نــص المــادة 298/1 مرافعــات مصــري كتــب 
ــدة  ــة جدي لهــا الــرواج فــي الفقــه، ونحــن ســنحاول مــن خــال دراســتنا أن نفتــح الطريــق لمحاول

ــي.  ــي الدول ــي عــن الاختصــاص القضائ ترتبــط بفكــرة التخل

ــث؛  ــم والحدي ــن القدي ــي الفقهي ــا ف ــل به ــي قي ــة الت ــاولات الفقهي ــذه المح ــرض له ــوف نع وس
باعتبارهــا تفســيرًا لنــص المــادة 298/1 مرافعــات مصــري، وفــي ذات الوقــت هــي تفســير لنــص 

ــن: ــك مــن خــال فرعي ــي، وذل ــة الإمارات ــون الإجــراءات المدني المــادة )235 /2 - أ( مــن قان
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الفرع الأول: الحد من عيوب المشرع في الفقه القديم

نعــرض هنــا المحاولتيــن التقليديتيــن للحــد مــن عيــوب النــص القديــم ، ويجمــع هاتيــن 
ــكل منهمــا، واقترابهمــا فــي الخطــوط العريضــة ، مــع الاختــاف  ــدي ل ــع التقلي ــن الطاب المحاولتي
فــي قــدر مــن التفاصيــل ، وهــو مــا ســيتضح مــن خــال عــرض المحاولتيــن علــى النحــو الآتــي:

أولاً- التفرقة بين الاختصاص الوجوبي والاختصاص الجوازي:

بين  التفرقة  في  تكمن  محاولته  وجوهر  فهمي)1(،  كمال  محمد  د.  هو  المحاولة  هذه  صاحب 
نوعين من الاختصاص، الاختصاص الأصلي أو الوجوبي أو الإلزامي، والاختصاص الجوازي، 
فالنوع الأول من الاختصاص يتعلق بالنظام العام، ومن ثم فإذا صدر حكم أجنبي في منازعة تقع في 
الاختصاص الوجوبي للمحاكم المصرية، فا يعتد به في مصر ولا يتم تنفيذه، أما النوع الثاني من 
الاختصاص، فهو لا يتعلق بالنظام العام، ومن ثم يمكن تنفيذ الحكم الأجنبي رغم اختصاص المحاكم 

المصرية بالمنازعة الصادر فيها الحكم؛ ما دام هذا الاختصاص جوازيًّا. 

وقــد حــدد صاحــب هــذه المحاولــة حــالات الاختصــاص الوجوبــي والاختصــاص الجــوازي، 
تحديــدًا قاطعًــا وحصريًّــا، رافضًــا وبشــكل قاطــع أن تكــون هنــاك مرونــة فــي هــذا التفرقــة، وذلــك 

علــى النحــو التالــي:

أولاً- حالات الاختصاص الأصلي أو الوجوبي أو الإلزامي، ويندرج تحتها ما يأتي:

الاختصاص المبني على موطن أو محل إقامة المدعى عليه في مصر )م: 29(.. 1

الاختصاص المبني على وجود موطن مختار للمدعى عليه في مصر )م: 30/1(.. 2

ــا أو محــل إقامــة فــي مصــر . 3 الاختصــاص المبنــي علــى أن لأحــد المدعــى عليهــم موطنً
)م: 30/9(.

ــذ أو كان واجــب . 4 ــزام نشــأ أو نُفِّ ــي مصــر أو الت ــال موجــود ف ــق بم الاختصــاص المتعل
ــي مصــر )م: 30/2(. ــهِر ف ــاسٍ أُش ــا، أو بإف ــذ فيه التنفي

الاختصاص بمسائل الولاية على المال )م: 30/8(.. 5

الاختصاص بمسائل الإرث والدعاوى المتعلقة بالتركة )م: 31(.. 6

الاختصاص بالإجراءات الوقتية والتحفظية )م: 34(.. 7

راجع مؤلَّفه: أصول القانون الدولي الخاص،  الإسكندرية: 1980م، ط:2، ص:613 وما بعدها.  )1(
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ثانياً- حالات الاختصاص الجوازي يندرج تحتها:

الاختصاص المبني على ضابط جنسية المدعى عليه )م: 28(.. 1

الاختصاص المبني على الخضوع الاختياري )م: 32(.. 2

الاختصاص بالمسائل الأولية والطلبات العارضة والدعاوى المرتبطة )م: 33(.. 3

ــدى . 4 ــه ل ــراد إبرام ــد زواج ي ــي عق ــة ف ــوى معارض ــى أن الدع ــي عل ــاص المبن الاختص
موثــق مصــري )م: 30/3(.

الاختصاص بطلب فسخ الزواج أو التطليق أو الانفصال الجسماني )م: 30/4(.. 5

الاختصــاص بطلــب نفقــة لــأم أو للزوجــة متــى كان لهمــا موطــن فــي مصــر أو الصغيــر . 6
المقيــم فيهــا )م: 30/5(.

الاختصــاص بدعــوى نســب الصغيــر الــذي يقيــم فــي مصــر أو بســلب الولايــة علــى نفســه . 7
أو الحــد منهــا أو وقفهــا أو اســتردادها )م: 30/6(.

الاختصــاص بمســائل الأحــوال الشــخصية متــى كان المدعــي مصريًّــا أو أجنبيًّــا متوطنًــا . 8
فــي مصــر، وذلــك إذا لــم يكــن للمدعــى عليــه موطــن معلــوم فــي الخــارج أو كان القانــون 

المصــري هــو الواجــب التطبيــق فــي الدعــوى )م: 30/7(.

ثانياً- تنفيذ الأحكام الأجنبية استثناءً لاعتبارات الملاءمة:

نطاق إعمال القاعدة:

ــم  ــذ الحك ــن تنفي ــع ع ــة- أن يمتن ــذه المحاول ــب ه ــرأي صاح ــا ل ــي -وفق ــى القاض ــن عل يتعي
الأجنبــي إذا صــدر فــي نــزاع يدخــل فــي اختصــاص المحاكــم المصريــة بنــاء علــى الأســس الآتيــة:

ــزاع . 1 ــي مصــر، وســواء كان الن ــن ف ــه بمــال كائ ــى أســاس تعلق إذا كان الاختصــاص عل
داخــاً فــي نطــاق الأحــوال الشــخصية أم الأحــوال العينيــة؛ لأن دخــول المنازعــات 
المتعلقــة بمــال فــي مصــر فــي اختصــاص المحاكــم المصريــة أمر يهــم ســامة المعامات 

فــي مصــر مــن حيــث مــا يكفلــه مــن تطبيــق القانــون المصــري فيهــا.

إذا كان الاختصــاص مبنيًّــا علــى وقــوع الفعــل فــي مصــر؛ لأن ذلــك أمــر يهــم الســكينة . 2
العامــة أو الأمــن المدنــي فــي مصــر مــن حيــث مــا يكفلــه مــن تطبيــق القانــون المصــري 

فيهــا.
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إذا كان الاختصــاص مبنيًّــا علــى إفــاس أُشــهِر فــي مصــر؛ وذلــك لســامة المعامــات . 3
فيهــا.

ــق . 4 ــان تطبي ــك لضم ــن وذل ــوال شــخصية للمصريي ــألة أح ــي مس إذا كان الاختصــاص ف
القانــون المصــري فيهــا، لاســيما وأنــه قــد ينعــدم الاشــتراك فــي شــأنها مــا بيــن القانــون 

ــة التــي أصــدرت الحكــم. المصــري وقانــون المحكمــة الأجنبي

نطاق إعمال الاستثناء:

ــه  ــزاع تختــص ب ــي ن ــي ف ــو صــدر الحكــم الأجنب ــذ ول يجــوز للقاضــي إصــدار الأمــر بالتنفي
ــن: ــن الآتيتي ــي الحالتي ــة ف ــم المصري المحاك

ــي مصــر،  ــذه ف ــا تنفي ــذ أو كان واجبً ــد نشــأ أو نُفِّ ــا بعق ــزاع متعلقً ــى: إذا كان الن ــة الأول الحال
وكان العقــد لا يتعلــق بمــال فــي مصــر، ويغلــب أن يقــع هــذا الفــرض فــي ميــدان التجــارة الدوليــة، 
ــن  ــود بي ــم العق ــدان أن تت ــذا المي ــي ه ــب ف ــه يغل ــك لأن ــم؛ وذل ــذ الحك ــواز تنفي ــرر ج ــا يب ــو م وه
غائبَيْــن، وأن تكــون المنازعــات الناشــئة عــن العقــد داخلــة فــي اختصــاص أكثــر مــن دولــة، كمــا 
لــو دخلــت فــي اختصــاص إحداهــا علــى أســاس محــل الإبــرام، ودخلــت فــي اختصــاص الأخــرى 
علــى أســاس محــل التنفيــذ، ولا شــك وفقًــا لهــذا الــرأي أن تيســير المعامــات الدوليــة يقتضــي منــع 
ســيئي النيــة مــن الأفــراد مــن تعطيــل أداء العدالــة باعتراضهــم علــى طلــب تنفيــذ حكــم صــدر مــن 
محاكــم دولــة فــي حــدود اختصاصهــا، فــي إقليــم دولــة أخــرى بدعــوى أن النــزاع يدخــل – أيضًــا 

- فــي اختصــاص محاكــم هــذه الأخيــرة.

أمــا الثانيــة: إذا كان الحكــم صــادرًا فــي مســائل الأحــوال الشــخصية لأجانــب متــى كان لا 
ــم  ــي اختصــاص المحاك ــا - ف ــل - أيضً ــزاع يدخ ــو كان الن ــي مصــر، ول ــود ف ــال موج ــق بم يتعل
ــا  ــي إليه ــي ينتم ــة، الت ــم الدول ــن محاك ــم م ــذا الحك ــدر ه ــب أن يص ــك لأن الأغل ــة؛ وذل المصري
ــائل  ــي مس ــل ف ــى الفص ــة عل ــم المصري ــن المحاك ــدر م ــة أق ــة العدال ــن وجه ــي م ــوم، وه الخص

ــخصية. ــم الش أحواله

ــن  ــادة 298/1، وم ــص الم ــن ن ــد م ــد الله، للتقيي ــن عب ــور/ عــز الدي ــة الدكت ــي محاول ــذه ه ه
الواضــح أنــه يحصــر تنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة المخالفــة لاختصــاص المحاكــم المصريــة فــي نطــاق 
ضيــق، هــو الدعــوى فــي مــواد الأحــوال الشــخصية لأجانــب والمنازعــات المتعلقــة بالعقــود مــا 

لــم يكــن النــزاع يتعلــق فــي أي مــن الحالتيــن بمــال كائــن فــي مصــر.
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الفرع الثاني: الحد من عيوب المشرع في الفقه الحديث

نعرض هنا المحاولة التي لاقت رواجًا في الفقه، ثم نعرض لرأي الباحثة فيما يأتي:

أولاً- تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أجنبية ذات صلة وثيقة بالنزاع:

صاحــب هــذه المحاولــة هــو الدكتــور/ فــؤاد ريــاض، وهــو ينطلــق مــن حقيقــة واقعيــة، وهــي 
ــد توجــد أكثــر  ــة، ونتيجــة لذلــك فق ــة، فهــي تتصــل بأكثــر مــن دول أن العاقــة طالمــا كانــت دولي
مــن محكمــة مختصــة بنظــر النــزاع الخــاص الدولــي، وفــي مجــال تنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة يثــور 
التســاؤل الآتــي: هــل يتــم تنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة رغم اختصــاص المحاكــم المصريــة بموضوعها، 

أم يتــم الامتنــاع عــن تنفيذهــا بســبب اختصــاص المحاكــم المصريــة؟

يجيــب الدكتــور/ فــؤاد ريــاض عــن ذلك مســتخدمًا فكــرة قوة النفــاذ والفاعليــة الدوليــة لأحكام، 
فــإذا كانــت »الرابطــة بيــن مصــر والنــزاع المطــروح وثيقــةً بشــكل يفــوق الصلــة بيــن هــذا النــزاع 
وأيــة دولــة أخــرى، تعيَّــن حينئــذ عــدم الاعتــداد باختصــاص محاكــم أيــة دولــة أخــرى بنظــر ذات 
النــزاع، وبنــاءً عليــه عــدم الســماح بتنفيــذ الحكــم الأجنبــي الصــادر فــي هــذا النــزاع، أمــا إذا كانــت 
صلــة النــزاع الــذي صــدر بشــأنه الحكــم الأجنبــي لا تقــلُّ وثوقًــا بالدولــة الأجنبيــة عنــه بجمهوريــة 
مصــر العربيــة، تعيــن حينئــذ الســماح بتنفيــذ الحكــم الأجنبــي رغــم اختصــاص المحاكــم المصريــة 
بنظــر ذات النــزاع. ويمكــن القــول حينئــذ بوجــود مــا يمكــن تســميته بالاختصــاص المشــترك بيــن 

المحاكــم المصريــة ومحاكــم الدولــة الأجنبيــة التــي أصــدرت الحكــم«)1(.

ويضيــف البعــض لهــذا الــرأي: أنــه لا يجــوز الاعتــراض عليــه بحجــة أن النــزاع قــد يرتبــط 
ارتباطًــا وثيقًــا بكلتــا المحكمتَيْــن المصريــة والأجنبيــة؛ لأن مرونــة المعيــار ونســبيته تعطــي 
للقاضــي الســلطة التقديريــة لتقديــر أي مــن الاختصاصيــن يبــدو أكثــر فاعليــة فــي ضــوء ظــروف 
ــاط مــادي وواقعــي  ــزاع برب ــط بالن ــة ترتب ــدِّر أن المحكمــة الأجنبي ــإذا قُ ــة، ف ومابســات كل قضي
أكثــر مــن ارتبــاط المحكمــة المصريــة، أجــاز تنفيــذ حكمهــا، وإن وجــد أن المحكمــة المصريــة هــي 

الأكثــر ارتباطًــا، منــع تنفيــذ الحكــم)2(.

فؤاد رياض، وسامية راشد، الوسيط في تنازع القوانين، ص:466، وفي تأييد هذا الرأي: عكاشة عبد العال،   )1(
الدولي  القانون  في  الموجز  الحداد،  الأجنبية، ص:233، حفيظة  الأحكام  وتنفيذ  الدولي  القضائي  الاختصاص 

الخاص، ص: 205.

حفيظة الحداد، الموجز في القانون الدولي الخاص ، ص: 205.  )2(
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نظرية أمام  الطريق  لفتح  الإماراتية  المحاكم  اختصاص  عدم  شرط  )رفض  الباحثة  رأي   ثانياً- 
التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي(:

عبَّرنــا أكثــر مــن مــرة عــن وجهــة نظرنــا بشــأن شــرط عــدم اختصــاص المحاكــم الإماراتيــة 
كشــرط لتنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة فــي الإمــارات، ونحــن نرفــض تمامًــا وجــود مثــل هــذا الشــرط، 
ــرة )أ( مــن المــادة 235/2 مــن  ــي بإلغــاء الشــطر الأول مــن الفق ع الإمارات ــب المشــرِّ ــك نطال لذل
ــي  ــة الت ــة والقضائي ــاولات الفقهي ــل كل المح ــن قب ــا م ــك رفضن ــة، لذل ــراءات المدني ــون الإج قان

ــه. حاولــت تأييــد الشــرط مــع القــول بتقييــده، وتافــي عيــوب الصياغــة المُطلِقــة ل

فواقــع الأمــر أن كل المحــاولات الســابقة كانــت نبيلــة الغايــة، لكــن نبــل الغايــات لا يبــرر خطــأ 
الوســائل، فقــد هدفــت هــذه المحــاولات جميعًــا إلــى ضمــان وكفالــة الاختصــاص للمســائل وثيقــة 
الصلــة بالإقليــم الإماراتــي، أو كفالــة اعتبــارات الســيادة والنظــام العــام، وقــد اختلفــت الســبل بالفقــه 
والقضــاء للوصــول إلــى التوفيــق بيــن هــذه الغايــة وبيــن مقتضيــات تنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة، والحق 
أن خطــأ كل هــذه المحــاولات -مــن وجهــة نظرنــا- ينبــع مــن أنهــا تريــد أن تحســم المســألة عبــر 
الرقابــة علــى الاختصــاص القضائــي كشــرط لتنفيــذ الحكــم الأجنبــي، ونحــن نريــد أن ننقــل حســم 
هــذه المســألة إلــى شــرط آخــر، هــو شــرط عــدم مخالفــة الحكــم الأجنبــي للنظــام العــام، ففــي كل 
الأحــوال التــي يتعلــق فيهــا الأمــر باعتبــارات الســيادة الإماراتيــة، كمــا لــو كانــت الدعــوى تنصــبُّ 
علــى عقــار كائــن فيهــا، فــإن مثــل هــذا الوضــع يســمح للقضــاء الإماراتــي برفــض الأمــر بتنفيــذ 
الحكــم الأجنبــي؛ لتعارضــه مــع النظــام العــام، دون الحاجــة لبحــث شــرط عــدم اختصــاص المحاكــم 
الإماراتيــة بمــا يثيــره مــن مشــكات عرضنــا لهــا فــي هــذا البحــث)1(. والواقــع، أن رفضنــا لشــرط 
عــدم اختصــاص المحاكــم الإماراتيــة، هــو المفتــاح الــذي يفتــح الأبــواب المغلقــة فــي وجــه الأخــذ 
بإحــدى النظريــات الحديثــة فــي القانــون الدولــي الخــاص، وهــي نظريــة التخلــي عــن الاختصــاص 
القضائــي الدولــي، لذلــك نعــرض لفكــرة عامــة عــن هــذه النظريــة؛ لبيــان عاقتهــا برفضنــا للشــرط 

المذكــور.

ــة  ــز للمحكم ــي تجي ــة الت ــي، هــي النظري ــي الدول ــي عــن الاختصــاص القضائ ــة التخل فنظري
الوطنيــة المختصــة بنظــر النــزاع، أن تتخلــى عــن اختصاصهــا لصالــح محكمــة أجنبيــة إذا وجــدت 

أنهــا أكثــر صلــة بالنــزاع)2(، وهــذه النظريــة لهــا تطبيقــات عــدة منهــا:

ونحن نؤيد في ذلك في الفقه المصري رأي هشام صادق، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، ص: 274، بند:   )1(
.374

كان القضاء الأنجلو أمريكي هو أول من تصدَّى منذ فترة طويلة لوضع نظرية عامة للتخلي عن الاختصاص   )2(
لمجرد وجود  بالتخلي عن هذا الاختصاص  لها  الدولية، تسمح  الخاصة  بالمنازعات  الوطنية  لمحاكمه  الدولي 
محكمة أجنبية تختص بدورها بنفس النزاع، ولو لم يكن قد طُرح عليها بالفعل، إذا كانت هذه المحكمة الأخيرة 
ابتدعها  لنظرية شهيرة  وفقًا  بشأنه، وذلك  الذي سيصدر  كفالة لآثار حكمها  أكثر  أو  فيه  للفصل  أكثر ماءمةً 
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يختــص القضــاء الإماراتــي بنظــر الدعــاوى المرفوعــة علــى المواطــن وعلــى كل أجنبــي . 1
ــة  ــك الدعــاوى العيني ــارات، ولكــن يُســتثنَى مــن ذل ــي الإم ــة ف ــه موطــن أو محــل إقام ل
العقاريــة المتعلقــة بعقــار كائــن فــي الخــارج )م: 20 إجــراءات مدنيــة(، ففــي مثــل هــذه 
ــدر  ــه، ويص ــن اختصاص ع ع ــرِّ ــن المُش ــر م ــي بأم ــاء الإمارات ــى القض ــاوى يتخل الدع
ــي التشــريعي بالنســبة  ــد صــورة مــن صــور التخل ــذا يع ــدم الاختصــاص، وه ــا بع حكمً
للدعــاوى العينيــة العقاريــة، لكــن ليــس هنــاك مــا يمنــع القاضــي الإماراتــي أن يتخلــى عــن 
ــن  ــار كائ ــة بعق ــة والدعــاوى المختلطــة المتعلق اختصاصــه بالدعــوى الشــخصية العقاري

فــي الخــارج.

ــوع . 2 ــى الخض ــاءً عل ــة بن ــم الوطني ــاص للمحاك ــد الاختص ــز عق ــي تجي ــة الت ــي الأنظم ف
ــنة 1968  ــم 13 لس ــات المصــري رق ــون المرافع ــن قان ــادة 32 م ــل الم ــاري، مث الاختي
التــي تنــص علــى أنــه: »تختــص المحاكــم المصريــة ولــو لم تكــن مختصــة وفقًــا للضوابط 
الســابقة، إذا قَبِــل الخصــومُ ولايتَهــا صراحــةً أو ضمنًــا«، فــي مثــل هــذه الأنظمــة يجــوز 
جلــب الاختصــاص للمحاكــم الوطنيــة باتفــاق الأطــراف، وقــد أصبــح الفقــه الغالــب يجيــز 
ــي هــذه  ــة، وف ــة ومنحــه لمحكمــة أجنبي أيضًــا ســلب الاختصــاص مــن المحكمــة الوطني

الحالــة تتخلــى المحكمــة الوطنيــة عــن اختصاصهــا.

يتفــق الفقــه الحديــث علــى جــواز قبــول الدفــع بالإحالــة لقيــام ذات النــزاع أمــام محكمــة . 3
أجنبيــة، وفــي هــذه الحالــة تتخلــى المحكمــة الوطنيــة عــن اختصاصهــا)1(.

يتفــق أغلــب الفقــه الحديــث علــى جــواز الإحالــة لارتبــاط مــن المحكمــة الوطنيــة إلــى . 4
محكمــة أجنبيــة، ومــن ثــم تتخلــى المحكمــة الوطنيــة عــن اختصاصهــا.

ــي عــن الاختصــاص  ــة للتخل ــة عام ــن أن تتشــكل نظري ــات يمك ــذه التطبيق ــوع ه ــن مجم وم
القضائــي الدولــي وهــي النظريــة التــي أخــذ بهــا القضــاء المصــري حديثًــا، حيــث أصــدرت محكمــة 
ــي  ــا التخل ــي تاريخه ــه لأول مــرة ف ــا أجــازت في ــا هامًّ ــي 24/3/2014 حكمً ــة ف النقــض المصري

القضاء الأنجلوأمريكي وهي نظرية »المحكمة غير المائمة لنظر الدعوى«. انظر: هشام صادق، مدى حق 
القضاء المصري في التخلي عن اختصاصه الدولي بنظر المنازعات المدنية والتجارية، ص: 23.

ناشر، 1983م،  القاهرة: دون  أجنبية،  أمام محكمة  النزاع  ذات  لقيام  بالإحالة  الدفع  السداوي،  إبراهيم  ماهر    )1(
ص:5، أحمد عبد الكريم سامة، فقه المرافعات المدنية الدولية، ص: 335، عكاشة عبد العال، الاختصاص 
القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، ص: 170 وما بعدها، حفيظة السيد الحداد، الموجز في القانون الدولي 
القضائي  الاختصاص  في  بالإحالة  الدفع  الرحمن،  عبد  الحكيم مصطفى  عبد  بعدها،  وما  الخاص، ص:149 
الدولي، القاهرة، دار النهضة العربية، 1997م، ص:90 وما بعدها، محمد روبي قطب عطا الله، الدفع بالإحالة 
لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية- رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة حلوان، القاهرة، دار النهضة العربية، 

2013م، ط:2، ص:171 وما بعدها.
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ــا  ــة)1(، كم ــم المصري ــن المحاك ــاص م ــالب لاختص ــرط الس ــود الش ــد وج ــاص عن ــن الاختص ع
أصــدرت محكمــة النقــض المصريــة حكمًــا آخــر فــي 22/6/2015 أكــدت فيــه فكــرة التخلــي عــن 
الاختصــاص القضائــي الدولــي، وهــو مــا يعنــي إيمانهــا الراســخ بهــذه الفكــرة، وأنهــا قــد أصبحــت 

نظريــة قضائيــة.

هــذه النظريــة نحــن ننــادي بالأخــذ بهــا فــي القانــون الإماراتــي لاســيما أن محكمــة تمييــز دبــي 
كانــت قــد أجــازت فكــرة التخلــي وقضــت بذلــك فــي حكميــن صريحيــن، حيــث قالــت إن: »قاعــدة 
ــه مــن إهــدار كل  ــي ومــا تقتضي ــي للقضــاء الوطن عــدم الخــروج عــن قواعــد الاختصــاص الدول
ــن  ــي م ــي الوطن ــع القاض ــي، لا تمن ــاء أجنب ــة قض ــوع لولاي ــى الخض ــوم عل ــاق الخص ــر لاتف أث
ــا  ــي تمليه ــة الت ــات الماءم ــك موجب ــى ذل ــت إل ــوى إذا دع ــر الدع ــن اختصاصــه بنظ ــي ع التخل
بعــض الاعتبــارات - ومنهــا إعمــال فكــرة النفــاذ لأحــكام التــي يصدرهــا القضــاء الوطنــي، وهــي 
الفكــرة التــي تجــد أساســها فــي إمــكان تنفيــذ الحكــم الصــادر مــن القاضــي الوطنــي خــارج حــدود 
الدولــة مــن عدمــه، بحيــث إذا لــم يثبــت لــه توافــر اعتبــارات الماءمــة، فإنــه لا يجــوز التخلــي عــن 
اختصاصــه وإعمــال اتفــاق الخصــوم«)2(، والمؤســف أن محكمــة تمييــز دبــي عدلــت عــن موقفهــا 

وقضــت بعــدم جــواز التخلــي عــن الاختصــاص القضائــي الدولــي)3(.

نحــن نعلــم بطبيعــة الحــال أن الأخــذ بنظريــة التخلــي فــي القانــون الإماراتــي يحتاج إلى دراســة 
ــا أن نعمــل علــى أخــذ زمــام  ــا علــى عاتقن مســتفيضة لبيــان مــدى إمكانيــة الأخــذ بهــا، وقــد حملن
المبــادرة فــي القانــون الإماراتــي، ونضــع دراســة شــاملة تتنــاول هــذه المســألة نتمنــى الانتهــاء منهــا 

فــي القريــب العاجــل.

ولكــن الــذي يجــب أن نؤكــده فــي عبــارات واضحــة أنــه ســواء فــي التطبيقــات الخاصــة للتخلي 
ــا  ــة مختصــة، ولكنه ــة الوطني ــون المحكم ــى ك ــرة عل ــوم الفك ــي، تق ــة للتخل ــة العام ــي النظري أم ف
تتخلــى عــن اختصاصهــا لصالــح المحكمــة الأجنبيــة بشــروط وضوابــط معينــة، فهــل يمكــن بعــد 
مثــل هــذا التخلــي أن يمتنــع القضــاء الوطنــي عــن تنفيــذ الحكــم الأجنبــي الصــادر فــي هــذه الحالــة 

بدعــوى أن المحكمــة الإماراتيــة مختصــة؟

)1(  راجع الحكم منشورًا ومعلقًا عليه في بحث: هشام صادق، مدى حق القضاء المصري في التخلي عن اختصاصه 
الدولي بنظر المنازعات المدنية والتجارية، ص:77 وما بعدها.

)2(  تمييز دبي في الطعن رقم:86، لسنة 1996 ق، بجلسة 6/ 4/ 1997، مكتب فني: 8، ص: 255. وتمييز دبي 
في الطعن رقم )10(، لسنة 1999 ق، بجلسة 6/ 3/ 1999، مكتب فني: 10، ص:230.

 ،2002 2002 )حقوق(، بجلسة 12/5/2002، مكتب فني، عدد 13،  الطعن رقم:79، لسنة  )3(  تمييز دبي في 
ص:380.
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ــكام  ــذ الأح ــرط لتنفي ــة كش ــم الإماراتي ــاص المحاك ــدم اختص ــرط ع ــا لش ــع، أن رفضن الواق
الأجنبيــة، يكمــن فــي أخذنــا ومطالبتنــا بفكــرة التخلــي، بــل وقــد يكــون أساسًــا مــن الأســس التــي 
تدفــع إلــى نظريــة عامــة للتخلــي عــن الاختصــاص لصالــح محكمــة أجنبية مــع الاعتــراف بأحكامها 
الصــادرة عنهــا وتنفيذهــا فيمــا بعــد ذلــك، لذلــك آثرنــا أن ننتهــي مــن هــذا البحــث قبــل أن نتوفــر 

علــى دراســتنا المســتفيضة فــي نظريــة التخلــي عــن الاختصــاص القضائــي الدولــي.

الخاتمة:

انطلقــت دراســتنا مــن نــص المــادة 235/2 )أ( و)ب( التــي تنــص علــى أنــه: »لا يجــوز الأمــر 
بالتنفيــذ إلا بعــد التحقــق ممــا يأتــي: 

ــر، وأن أ.  ــم أو الأم ــا الحك ــدر فيه ــي ص ــة الت ــة بالمنازع ــر مختص ــة غي ــم الدول أن محاك
ــي  ــاص القضائ ــد الاختص ــا لقواع ــا طبقً ــة به ــه مختص ــي أصدرت ــة الت ــم الأجنبي المحاك

ــا.  ــي قانونه ــررة ف ــي المق الدول

أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقًا لقانون البلد الذي صدر فيه«.ب. 

ــي البحــث،  ــي ســبق وأن شــرحناها ف ــن الت ــد للخاتمــة أن تكــون مجــرد ســرد للعناوي ولا نري
ــج التــي يمكــن أن نســجلها فيمــا يأتــي: ــة للنتائ وإنمــا نطمــح أن تكــون فيهــا الخاصــة الوافي

انتهينــا إلــى أن هــذا النــص يشــوبه الغمــوض وســوء الصياغــة، وإلــى أن هــذا النــص قــد . 1
جــاء مــن رحــم تطــور تاريخــي مثيــر للجــدل فــي قانــون المرافعــات المصــري، وهــو مــا 

أوقــع القضــاء والفقــه فــي حيــرة، ولبــس، وغمــوض، واختــاف.

أصــاب النــص عندمــا أوجــب لتنفيــذ الحكــم الأجنبــي أن يتأكــد القاضــي الإماراتــي مــن . 2
اختصــاص المحكمــة الأجنبيــة وفقــا لقواعــد الاختصــاص القضائــي الدولــي فــي قانــون 

المحكمــة الأجنبيــة مصــدرة الحكــم.

ع صياغــة الفقــرة )ب( الــذي فســره بعــض الفقــه ومحكمــة تمييــز دبــي . 3 يؤخــذ علــى المشــرِّ
بضــرورة الرقابــة علــى الاختصــاص الداخلــي للمحكمــة الأجنبيــة، لذلــك طالبنــا بإلغــاء 

هــذه الفقــرة.

ــادة . 4 ــن الم ــرة )أ( م ــن الفق ــطر الأول م ــي الش ــترط ف ــا اش ع عندم ــرِّ ــى المش ــذ عل يؤخ
ــكام  ــذ الأح ــرط لتنفي ــة كش ــم الإماراتي ــاص المحاك ــدم اختص ــن ع ــق م ــورة التحق المذك
الأجنبيــة، وكان مــرد هــذا الخطــأ يرجــع إلــى نقــل هــذه المــادة عــن المــادة 298/1 مــن 

ــري. ــات المص ــون المرافع قان
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ــة لتقييــد شــرط عــدم اختصــاص المحاكــم . 5 ــا إلــى أن المحــاولات القضائيــة والفقهي انتهين
الإماراتيــة قــد جــاءت كلهــا – رغــم نبــل غايتهــا – محاطــة بقــدر مــن النســبية والغمــوض 
ــذه  ــن كل ه ــم تك ــا – ل ــا رأين ــك – وكم ــص، لذل ــة للن ــة المعيب ــة للصياغ ــس؛ نتيج واللب

ــاول النقــد. ــدة عــن متن المحــاولات بعي

انتهينــا إلــى وجــوب إلغــاء شــرط عــدم اختصــاص المحاكــم الإماراتيــة، والاكتفــاء بشــرط . 6
عــدم مخالفــة الحكــم الأجنبــي للنظــام العــام كصمــام أمــان ضــد الأحــكام التــي قــد تمــس 

الســيادة الوطنيــة أو تنتهــك اعتبــارات النظــام العــام.

انتهينــا إلــى أن رفضنــا لشــرط عــدم اختصــاص المحاكــم الإماراتيــة، ينبــع مــن رغبتنــا . 7
فــي فتــح البــاب أمــام نظريــة التخلــي عــن الاختصــاص القضائــي الدولــي، وهــي النظريــة 

التــي قمنــا بوضــع دراســة مســتفيضة لهــا فــي القانــون الإماراتــي. 

التوصيات: 

ــادة  ــع إع ــادة 235، م ــن الم ــرة )أ( م ــل الفق ــرة )ب(، وتعدي ــص الفق ــاء ن ــم إلغ ــرح أن يت  نقت
ــرة )ب(. ــاء الفق ــد إلغ ــا بع ــون التسلســل صحيحً ــي يك ــود لك ــام البن تسلســل أرق

ــوز  ــي: »ولا يج ــص كالتال ــل الن ــون تعدي ــي، أن يك ع الإمارات ــرِّ ــى المش ــرح عل ــذا، نقت وهك
ــي:  ــا يأت ــق مم ــد التحقي ــذ إلا بع ــر بالتنفي الأم

ــي  ــا لقواعــد الاختصــاص القضائ ــا طبقً ــه مختصــة به ــي أصدرت ــة الت ــم الأجنبي أ- أن المحاك
ــي قانونهــا«.  ــررة ف ــي المق الدول
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Abstract:

The execution of Foreign Judgments is one of the important legal 
problems. The Emirati legislator put a number of preconditions that 
must be fulfilled before executing any foreign judgments. Jurisdictional 
competence is perhaps the most important of these preconditions. This 
precondition is twofold: first, the foreign court that issued the judgment 
must have jurisdiction; and second, Emirati courts must lack jurisdiction. 

The Emirati legislator framed this condition in a very ambiguous way 
that led to confusion among scholars and inconsistency in court rulings. This 
research is an attempt to study the aforesaid condition through following its 
historical origins, and analyzing scholars’ opinions and court judgments that 
were issued in application thereof. At the end, this study aimed at limiting 
the imperfection in the legislator’s framing of this condition, proposing a 
new wording for it and encouraging the legislator to adopt it.

Keywords: Competence of Foreign Courts, Jurisdiction Clause, 
Domestic Jurisdiction.


